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  ن الرحيمم الله الرحمبس

  "وقل اعملوا فس؈رى الله عملكم ورسوله والمؤمنون "
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ٓ
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  إهداء
لاۂي لا يطيب الليل إلا بشكرك، ولا يطيب الٔڈار إلا بطاعتك... ولا تطيب إ 

الآخرة إلا بعفوك...ولا تطيب الجنة إلا اللحظات إلا بذكرك، ولا تطيب 
  برؤيتك...

  
  والصلاة والسلام عڴى سيدنا محمد وعڴى آله وصحبه أجمع؈ن

  ي الكريم؈ن، دأهدي هذه الثمرة المتواضعة، إڲى وال
ل من ساهم مڥي ولو بكلمة طيبة كما لا أنسۜܢ الأستاذ: بلمختار سيد عڴي، وك

.....بعيد إتمام هذا العمل، وكل من يعرفۚܣ من قريب أو ࡩي
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  قدمةم
الأولــى فــي علاقــات العمــل الفرديــة  ، تتمثــلمــل بتنظــيم نــوعين مــن علاقــات العمــلقــانون الع هــتمي

، بمــا يترتــب عليــه مــن حقــوق رب العمــلتركــز علــى عقــد العمــل الفــردي الــذي يــربط بــين العامــل و  التــيو 
لطرفي العقد والأسباب المؤدية إلى انقضائه فضـلا عـن ضـوابط تسـوية النزاعـات المترتبـة علـى  التزاماتو 

 . تنفيذ أحكام هذا العقد

بمعالجتهـــا هـــي علاقـــات العمـــل   أمـــا النـــوع الثـــاني مـــن علاقـــات العمـــل التـــي يهـــتم قـــانون العمـــل
ات مكتوبــة تتضــمن التــي هــي اتفاقــو  الجمــاعياســي علــى اتفاقيــات العمــل بشــكل أس تســتند التــيالجماعيــة و 

  مهنيــة، كمــا تضــمن علاقــات العمــل الجماعيــة  العمــل فيمــا يخــص فئــة أو عــدة فئــاتو  شــروط التشــغيل
 . الحق في ممارسة العمل النقابي و تسوية ما يترتب عليه من نزاعات

ــ  وفــي إطــار النــوع الثــاني مــن علاقــات العمــل   ، حيــثالنــزاعتنشــأ الكثيــر مــن حــالات  ،ةالجماعي
، كتطبيق اتفاقيـة عمـل جماعيـة والمصالح الجماعية للعمال  زاع الجماعي للعمل حول الحقوقيتمحور الن

، إذ يقــوم النــزاع الجمــاعي علــى يحكــم و يــنظم العلاقــة بــين العمــال والمســتخدمين أو حــول تعــديل قــانون
مصـلحة الشخصـية فـي المنازعــات ، و هـو مـا يميزهـا عـن اللللعمـا  لمصـلحة الجماعيـة المشـتركةمعيـار ا
  . الفردية

المشرع الجزائري مثل باقي التشريعات المقارنة يعمل على تنظيم هذه النزاعات والعنايـة بهـا بشـكل 
يــؤدي إلــى الوقايــة منهــا وإيجــاد حلــول مناســبة لكــلا الطــرفين لتفــادي بلوغهــا درجــة الخطــورة، لــذا نجــد أن 

حــدات إداريــة تكــون تابعــة للدولــة والمتمثلــة فــي أجهــزة تفتــيش المشــرع الجزائــري قــد أوكــل لهــذا الغــرض و 
 العمل.

ن القواعـد بالرجوع إلى الدساتير الجزائرية المتعاقبة نجـد أنهـا لـم تتعـرض لنظـام تفتـيش العمـل ضـم
صــوص التنظيميــة فانــه قــد صــدرت عــدة مراســيم بهــذا الخصــوص إلــى إن قــام نالدســتورية، أمــا ضــمن ال

  ةـــق بمفتشيـــــــالمتعل 90/03المشرع بعدة تعديلات على جهاز مفتشية العمل وبمهامها عن طريق القانون 
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ركــز علــى المهــام  إنمــاالمشــرع أهميــة لتعريــف تفتــيش العمــل  العمــل، ضــمن هــذا القــانون لــم يعــط 
  ش العمل و اختصاصاته.الأساسية لمفت

يقصد بتفتيش العمل بوجه عام القيـام بـالفحص الـدقيق المبنـي علـى الخبـرة الدراسـية لجميـع شـروط 
العمــل الســائدة فــي أمــاكن العمــل، ذلــك بهــدف اكتشــاف النــواحي المخالفــة للأحكــام القانونيــة، وكــذا معرفــة 

لتصحيحها وإزالتها عـن  الإجراءات اللازمة أوجه النقص التي لم تتعرض لها هذه الأحكام، وبالتالي اتخاذ
  طريق التوجيه والإرشاد، ثم الردع والقمع في حالة إصرار المخالفين على عدم التنفيذ.

بــالنظر إلــى خطــورة النزاعــات الجماعيــة فــي العمــل علــى علاقــات العمــل، والســلم الاجتمــاعي وكــذا 
جتهــا بتســوية عاجلــة ومرضــية للطــرفين، لحساســيتها، أصــبح مــن الضــروري العمــل علــى الحــد منهــا ومعال

لـدوره ومسـاهمته سـتعانة بجهـاز تفتـيش العمـل نظـرا وكذا العمل على الوقاية من نشوبها، كان لابد مـن الا
من هذه النزاعـات إلـى  الإيجابية في مجال نزاعات العمل الجماعية بداية من الدور الوقائي لمفتش العمل

العلاجــي كونــه يتــدخل لأجــل إيجــاد حلــول وتســوية النــزاع القــائم، إذ لمفــتش العمــل أدوار هامــة فــي  هدور 
 مختلف مراحل النزاع الجماعي.

وللتفصــــيل والبحــــث عــــن دور مفــــتش العمــــل فــــي تســــوية خلافــــات العمــــل الجماعيــــة فإننــــا نطــــرح 
  ات الجماعية في العمل؟مفتش العمل في مجال تسوية النزاع يتجلى دورالإشكالية التالية: فيما 

دور مفــتش العمــل فــي الآليــات الوقائيــة مــن النزاعــات للإجابــة علــى هــذه الإشــكالية ســنقوم بدراســة 
 ان المشـتركةــــــــاللججمـاعي و الفصـل الأول مـدرجين فـي المبحـث الأول التفـاوض ال الجماعية للعمل في 

في حـين سـنتناول فـي المبحـث الثـاني متابعـة مفـتش العمـل لمـدى تنفيـذ الاتفاقيـات الجماعيـة، أمـا الفصـل 
 إذ دور مفـتش العمـل فـي الآليـات العلاجيـة لتسـوية نزاعـات العمـل الجماعيـةالثاني فقد خصصناه لدراسـة 

مفتش العمل لمجريات النزاع الجماعي و هـذا كمبحـث أول ثـم نتطـرق الـى صـلاحيات  مرافقةنتطرق إلى 
.مفـــــــــــتش العمـــــــــــل الخاصـــــــــــة بتســـــــــــوية النـــــــــــزاع الجمـــــــــــاعي فـــــــــــي العمـــــــــــل ضـــــــــــمن المبحـــــــــــث الثـــــــــــاني
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دور مفتش العمل في الآليات الوقائية من النزاعات : الأولالفصل 
  الجماعية للعمل

العمالية سمحت لهم بالتكتل والتجمع في نقابات واتحـادات ومنضـمات  الاتإن مختلف النض 
مهنيــة تقــف مــع أصــحاب العمــل فــي نفــس موقــع القــوة وتفــرض الخضــوع لقــانون مشــترك بينهمــا فــي 

جماعية، يتم فيـه الاتفـاق علـى تفضـيل الوسـائل التوفيقيـة السـلمية لتسـوية كـل شكل اتفاق أو اتفاقية 
مراحــــل العلاقــــة المهنيــــة التــــي تربطهمــــا، يشــــتركان فــــي وضــــعها خــــلاف عنــــد نشــــوئه فــــي مختلــــف 

وتدرجها من حيث الحرية محترمين في ذلك الصلاحيات الواسعة المخولة لهم في إتباع هذه الطرق 
التــي تتــرك لهــم فيهــا، ضــمن أطــر وهيئــات مكونــة خصيصــا لهــذا الغــرض يســاهمان ويشــتركان فــي 

فبعـد أن تضـمن  والاقتصـادية الاجتماعيـةلنـاحيتين تعيـين أعضـائها حمايـة لمصـلحة الأطـراف مـن ا
المتضــمن الشــروط العامــة لعلاقــات العمــل فــي  1975أفريــل  29المــؤرخ فــي  31-75الأمــر رقــم 

منـه  303القطاع الخاص النص علـى طـرق تسـوية نزاعـات العمـل الجماعيـة فـي العمـل فـي المـادة 
طرفــا النــزاع بــأن يرفعــا الأمــر أو الخــلاف علــى المصــالحة والتحكــيم، وجعلهمــا إجبــاريين يلتــزم فيهــا 

 315إلـى  304فورا إلى مفتشية العمل والشؤون الاجتماعية قصد المصالحة، وخصص المواد مـن 
  1.لتنظيم إجراءات التحكيم الإجباريِ 
على كافة علاقـات العمـل ليطبق 12-78الأساسي العام للعمال رقم  غير أنه بصدور القانون

كانــت طبيعــة القطــاع وطبيعــة النشــاط، فــإن نزاعــات العمــل الجماعيــة فيــه لــم تنــل حظهــا، إذ مهمــا 
الــنص علــى نشــأة الإجــراءات الإلزاميــة للمصــالحة والتحكــيم فــي الخلافــات  منــه 90تضــمنت المــادة 

تحدث في العلاقات الجماعية للعمل، كما أنه يحق لأي طرف أن يلجـأ إلـى القضـاء بمقتضـى التي 
المتعلــق باتقــاء  05-82وتــم الوضــع كــذلك إلــى غايــة صــدور القــانون رقــم  2منــه، 91 نــص المــادة

                                        
المتعلق بالشروط العامة لعلاقات العمل في القطاع الخاص، جريدة رسمية  1975-04-29المؤرخ في  31-75رقم  الأمر-1

  .1975لسنة  39عدد 
  .1978لسنة  32المتعلق بالقانون الأساسي العام للعامل، جريدة رسمية عدد  1978-08- 05المؤرخ في  12-78القانون رقم -2
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الخلافــات الجماعيــة فــي العمــل فخصــص البــاب الرابــع منــه لاتقــاء الخلافــات الجماعيــة فــي العمــل 
منـــه، وخصـــص البـــاب الخـــامس منـــه لإجـــراءات  34إلـــى  28 فـــي المـــواد مـــنوتســـويتها فـــي الولايـــة 

 35العمــل علــى المســتوى الــوطني فــي المــواد مــن فــي  لخلافــات الجماعيــةالمصــالحة والتحكــيم فــي ا
-75لتلغي بذلك كل المواد المتعلقة بتسوية خلافـات العمـل الجماعيـة الـواردة فـي الأمـر  42،1إلى 
31.  

مــــل الجماعيــــة وتســــويتها المتعلــــق بالوقايــــة مــــن نزاعــــات الع 02-90وبصــــدور القــــانون رقــــم 
يـتم تسـوية ، 1991ديسـمبر  21المـؤرخ فـي  27-91القـانون رقـم الإضراب المعدل بوممارسة حق 

منازعــات العمــل الجماعيــة التــي تنشــأ بــين العمــال وصــاحب العمــل بــاللجوء إلــى الوســائل أو الطــرق 
الســلمية مــن أجــل المحافظــة علــى العلاقــة الوديــة بــين طرفــي الخــلاف وإذا لــم يتوصــل الطرفــان إلــى 

  يمكن للعمال اللجوء حل 
لكن مـا يهمنـا فـي هـذا الفصـل هـو  2الضغط على أصحاب العمل وهو الإضراب، أسلوب إلى

التســــوية الســــلمية لمنازعــــات العمــــل الجماعيــــة التــــي تنقســــم إلــــى إجــــراءات أو ســــبل وقائيــــة لتســــوية 
الخلاف(مبحث أول)، أما القسم الثاني فهو الإجـراءات أو السـبل العلاجيـة لتسـوية الخـلاف (مبحـث 

  .          )ثان
  
  
  
  
  

                                        
المتعلق باتقاء الخلافات الجماعية في العمل وتسويتها، جريدة رسمية عدد  1982-07-02المؤرخ في  05-82القانون رقم -1

  .1982لسنة  07
المتعلق  1991-12-21المؤرخ في  27- 91المعدل والمتمم بالقانون  1990-02- 06المؤرخ في  02-90القانون رقم -2

  .1990لسنة  6لعمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب، جريدة رسمية عدد بالوقاية من النزاعات الجامعية في ا
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  التفاوض الجماعي واللجان المشتركة:  المبحث الأول

تعتبـر الوقايـة مـن النزاعـات الجماعيــة أول خطـوة يلجـأ إليهـا طرفــا النـزاع لأي خـلاف قـد ينشــأ 
وصــول لتفــادي ال احتياطيــةجماعيــة إلا وتضــمنت عــدة إجــراءات  اتفاقيــة بينهمــا، حيــث لا نكــاد نجــد

أو أصــحاب العمــل مــن جهــة،وجميع العمــال أو مجموعــة مــنهم  إلــى أي نــزاع جمــاعي بــين صــاحب
 خاصة بعد أن أصبحت التنظيمـات النقابيـة تتمتـع بالشخصـية القانونيـة التـي تمكـنمن جهة أخرى، 

اب العمـل مـن أجـل وضـع القواعـد والـنظم حالأطراف من المشاركة فـي التسـيير، والتفـاوض مـع أصـ
المهــام مــن مســؤوليات يجعلهــا تبحــث عــن الأســاليب  عــن هــذه ومــا ينــتجالمنظمــة لعلاقــات العمــل، 

الفعالة لتفادي النزاعات الجماعية بنفس الاهتمام والمسـؤولية التـي يتحملهـا صـاحب العمـل، انطلاقـا 
كمـا أن المشـرع أولـى اهتمامـا خاصـا بواجب السلم المهني والاجتماعي في العمـل، من مبدأ الالتزام 

في إقامة نظام وقائي لهذا النـوع مـن لجماعي وهو ما يعبر عن نيته بطريقة التسوية الوقائية للنزاع ا
النزاعات العمالية والذي يتجسد عبـر آليتـين هما:التفـاوض المباشـر مـن جهـة (مطلـب أول)،واللجـان 

  المشتركة من جهة أخرى (مطلب ثان).
  المطلب الأول: التفاوض الجماعي المباشر

والنقـاش بـين طرفـي المنازعـة الجماعيــة،حيث التفـاوض الجمـاعي المباشـر هـو أسـلوب للحـوار 
أو ،وصــاحب ين أو منتخبــين مباشــرة مــن طــرف العمال،ســواء كــانوا ممثلــين نقــابيالعمال ممثلــويلتقــي 

طــــرح الحلــــول الممكنــــة بهــــدف الوصــــول إلــــى حــــل مشــــترك للنــــزاع و  الآراءأصــــحاب العمل،لتبــــادل 
،إذ اختيـاريكون التفاوض المباشر إجراء إلزامي في بعض الدول،كما قد يكون إجراء المطروح،وقد ي

الحـال  ، كمـا هـوبـين الطـرفين الاجتماعـاتعية للعمـل لتنظـيم الجما الاتفاقياتإلى  التشريعات تحيل
والأصــل أن المفاوضــات المباشــرة بــين العمــال وأربــاب العمــل هــو حــق 1،بالنســبة للتشــريع الجزائــري

                                        
هدفي بشير، الوجيز في شرح قانون العمل(علاقات العمل الفردية والجماعية)، الطبعة الثانية، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر، -1

 .214-213، ص ص2009
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لهـم بـالحق فـي تكـوين  للاعتـرافالقـانون صـراحة، إذ يعـد الأثـر المباشـر ولو لم يـنص عليـه للعامل 
  نقابات.

المعــدل  02-90مــن القــانون  4كمــا تعــرض المشــرع الجزائــري إلــى هــذه الطريقــة فــي المــادة 
دوريـــة  اجتماعـــاتالمســـتخدمون وممثلـــو العمـــال  يعقـــدأنـــه: "علـــى  والتـــي تـــنص 27-91بالقـــانون 

العلاقـــــات الاجتماعيـــــة والمهنيـــــة وظـــــروف العمـــــل العامـــــة داخـــــل الهيئـــــة  فيهـــــا وضـــــعيةويدرســـــون 
  1."المستخدمة

وتحدد ضمن الاتفاقيـات والاتفاقـات التـي تبـرم بـين المسـتخدمين وممثلـي العمـال كيفيـة إجـراء  
الصدد إلى الشروط الواجب توفرها فـي المتفـاوض(فرع  وسـأتطرق في هذا، الدورية الاجتماعاتهذه 

  ).ول)، وأهمية التفاوض(فرع ثان)، ونتائجه(فرع ثالثأ
  الشروط الواجب توفرها في المفاوضالفرع الأول:

تحتـــاج المفاوضـــة عامـــة والمفاوضـــة الجماعيـــة فـــي مجـــال قـــانون العمـــل بصـــفة خاصـــة إلـــى 
لإعــداد مهــارات وخبــرات فــي المفــاوض ســواء كــان يمثــل العمــال أو صــاحب العمــل وهــو مــا يحتــاج 

دريبــه وإمــداده بالبيانــات والمعلومــات اللازمــة فــي الوقــت الملائم.وبجانــب مــا ســبق فإنــه المفــاوض وت
يتوصـل إليهـا ملزمـة للطـرف الـذي يلزم توافر عـدة شـروط فـي المفـاوض حتـى تكـون الاتفاقـات التـي 

  يمثله وتتمثل هذه الشروط فيما يلي:
  أولا:الأهلية

كامــل الأهليــة وعلــى وعــي كامــل بموضــوع التفــاوض، ويكــون  أن يكــون يشــترط فــي المفــاوض
، قــادرا علــى إبــرام التصــرفات القانونيــة والاتفاقــات التــي يتوصــل إليهــا الأطــراف فــي نهايــة التفــاوض

عمـــل، ويعـــد شـــرط الأهليـــة ابتـــداء صـــاحب ال يمثــل كـــان يمثـــل العمـــال أو هـــذا المفـــاوض ســواء كـــان
المفــاوض أهليتــه فــي أي ماعيــة، ويعنــي هــذا أنــه إذا فقــد وانتهــاء فــي كافــة مســتويات المفاوضــة الج

                                        
للتشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، كلية يحياوي نادية، الصلح وسيلة لتسوية نزاعات العمل وفقا -1

  .99، ص2014-12-18الحقوق، قانون المسؤولية المهنية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 



دور مفتش العمل في الآليات الوقائية من النزاعات الجماعية للعمل الفصل الأول: 	

 

 
7 
 

مرحلة مـن مراحـل التفـاوض كـان مـن الـلازم إنهـاء مهمتـه وإحـلال مفـاوض آخـر كامـل الأهليـة بـدلا 
  1.منه

  الحصول على تفويضانيا:ث
أن يكـون مفوضـا فـي إجـراء التفـاوض إضافة إلى تمتعه بالأهلية الكاملة يشترط في المفاوض 

خــر بالتفــاوض عنــه فــإن هــذا ب العمــل التفــاوض بنفســه وقــام شــخص آصــاحأي عنــدما لا يحضــر 
يجــب أن يكــون هــذا التفــويض مكتوبــا و  ،يجــب أن يكــون مفوضــا مــن جانــب صــاحب العمــلالأخيــر 

لكتابة هنا للإثبات ا،و يشترط أن تكون هذه الكتابة رسمية ويكفي أن يأخذ شكل المحرر العرفي إذ لا
تضــم هــذه التفويضــات إلــى ملفــات المفاوضــة الجماعيــة، وعلــى ذلــك يمكــن تقــديمها عنــد  فقــط حيــث

دون تقـديمها بداية المفاوضة كما يمكن أن تقدم بعد بداية المفاوضة إذا كانـت هنـاك ظـروف تحـول 
  كما أنه لا    عند بداية المفاوضة،

النقـابي حتـى يسـتطيع المشـاركة فـي ارة التنظـيم يكفي أن يكون المفاوض عضو فـي مجلـس إد
يجــب بجانــب ذلــك أن يكــون مفوضــا فــي المشــاركة فــي التفــاوض مــن جانــب المنظمــة بــل التفــاوض 

  .ويجب أن يكون هذا التفويض مكتوبا النقابية أو من جانب العمال،
مفــاوض أعضــاء فــي نقابــة عماليــة فــإن ال ليســواوإذا كــان العمــال الــذين يتعلــق بهــم التفــاوض 

الذي يمثلهم يتم اختياره بالانتخاب ويجب ذكر أسماء المفاوضين عن العمال في الطلـب الـذي يقـدم 
 لصاحب العمل من أجل التفاوض.

  عدم تفويضه في بعض اختصاصات المستخدمثالثا:
ــ ويض مــن صــاحب العمــل أو العمــال مــن أجــل أن بالإضــافة إلــى الأهليــة والحصــول علــى تف

يكــون مفوضــا فــي  أنــه يشــترط فــي ممثــل العمــال أن لا لاإ لهــم فــي التفــاوضيكــون المفــوض ممــثلا 

                                        
منازعات -اتفاقيات العمل الجماعية-النقابات العمالية-عمرو مصطفى أحمد، علاقات العمل الجماعية(المفاوضات الجماعية أبو-1

)، دار 2003لسنة  12المفاوضة] في ضوء قانون العمل الجديد رقم -التحكيم=الوساطة- الإغلاق- العمل الجماعية[الإضراب
 .303-302، ص ص2005الجامعة الجديدة للنشر، مصر، 
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العمـــل قــــد فــــوض بعــــض  وهــــذا يعنــــي أنـــه إذا كــــان صــــاحب صــــاحب العمـــل اختصاصــــاتبعـــض 
كممثلـين العمال أو بعضهم فإن هؤلاء العمال لا يمكـنهم المشـاركة فـي التفـاوض اختصاصاته لأحد 

لح العمـال مصاالرغبة في تحقيق  العمال سوف تتنازعهن ممثل هؤلاء إلى أويرجع ذلك عن العمال،
كــل طــرف يطــرح أقصــى حــد مــن وهــو أمــر صــعب المنــال لأن  الوقــت وصــاحب العمــل فــي نفــس

م يتنازل عـن بعضـها أثنـاء التفـاوض،ولا شـك أنـه لا يمكـن لمـن يكـون مفوضـا فـي بعـض المطالب ث
و علــى حســاب صــاحب صــاحب العمــل أن يســعى لتحقيــق أكبــر مكاســب للعمــال ولــ اختصاصــات

  1.العمل
قــد  اختصاصــاتهنغفــل أن نيــة صــاحب العمــل الــذي يفــوض بعــض العمــال فــي ولا يجــب أن 

، تكــون إبعــاد هــؤلاء المفاوضــين عــن القاعــدة العماليــة ومحاولــة شــغلهم عــن حمايــة مصــالح زملائهــم
فــي بعــض  العمــل وعلــى ذلــك فإنــه إذا  لــم يكــن هنــاك مفــر مــن إشــراك عامــل مفــوض مــن صــاحب

فـة التــي فوضــه فيهــا صــاحب العمــل وذلــك يجــب أن يتخلــى عــن كا المفــاوض اختصاصـاته فــإن هــذا
  2.طوال فترة  المفاوضات حتى لا تكون هناك أية ضغوط على هذا المفاوض

 :أهمية التفاوض الجماعي المباشرالفرع الثاني
ن للعمـال أو اللجـان النقابيـة الممثلـون المنتخبـو التـي يعقـدها  تتمثل أهمية هذه اللقاءات الدورية

تـــوفر فـــرص التشـــاور المباشـــر والـــدائم بـــين الطـــرفين و  الاتصـــالفـــي كونهـــا تبقـــي  وصـــاحب العمـــل
لعلاقـــات المهنيـــة فـــق اأفـــي  معالجـــة واتقـــاء أي خـــلاف قـــد يظهـــرمـــن أجـــل ين فوالتعـــاون بـــين الطـــر 

الدوريـــة أطـــراف العلاقـــات المهنيـــة،من عـــرض وطـــرح  الاجتماعـــاتكمـــا تمكـــن هـــذه ، والاجتماعيـــة
التنـازلات  ،والحلول المقترحة لها،وكـذاوالاجتماعيةالتصورات والتحليلات الخاصة بالأوضاع المهنية 

  3.الخلاف،أو زيادة التوتر بين الطرفينقصد تفادي تأزم  التي يقدمها كل طرف

                                        
  .304أبو عمرو مصطفى أحمد، المرجع السابق، ص-1

  
  

  .304أبو عمرو مصطفى أحمد، المرجع السابق، -2
سليمان، الآليات المهنية الاتفاقية لتسوية نزاعات العمل الجماعية بين الإطار القانوني والواقع العملي، حوليات جامعة  أحمية-3

  . 163-162، ص ص2014، الجزائر، 3، الطرق البديلة لحل النزاعات، عدد 1الجزائر 
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  :نتائج التفاوض الجماعي المباشرالفرع الثالث
اعتبــر المشــرع الجزائــري التفــاوض المباشــر حــل مثــالي لتجنــب نزاعــات العمــل وأجبــر أطــراف 

دوريـة بـين  اجتماعـاتعلاقة العمل على ضرورة الأخـذ بـه وعـادة مـا يبـرز هـذا التفـاوض فـي إطـار 
ي قـد تحـدث داخـل الهيئـة الطرفين تتناول شروط وظـروف العمـل والمشـاكل المهنيـة والاجتماعيـة التـ

  غيرة المستخدم
نتائج التفاوض لا تخرج عن فرضين،الأول وهـو نجـاح التفـاوض وبالتـالي إنهـاء  أنه في الواقع

آخــــر يحقــــق أهــــداف  اتفــــاقأو عمــــل جماعيــــة  اتفاقيــــةإبرام بــــ،وعليــــه ينتهــــي التفــــاوض النــــزاع القائم
ويجب أن يدون هذا الاتفاق في اتفاقية جماعية وفقا للقواعد والشروط الخاصـة باتفاقيـات  التفاوض،

  .العمل الجماعية
يحـــل 1اتفـــاقفـــي فشـــل المفاوضـــين فـــي التوصـــل إلـــى  فإنـــه يتمثـــل لفـــرض الثـــانيأمـــا بالنســـبة ل

 وبالتــالي يتحــول إلــى2،طــرف الآخــرلتمســك كــل طــرف بمطالبــه ورفــض مطالــب ال اعتبــاراالخــلاف، 
ت ، تستلزم تـدخل أشـخاص وهيـآشكل يستلزم البحث عن حلول عن طريق وسائل وإجراءات أخرىم

  .أجنبية عن المؤسسة
  لجنة المشاركة المطلب الثاني:

عيــة، أو تفــادي تــأزم بعــض وقايــة مــن وقــوع النزاعــات الجماكثيــرا مــن الأحيــان مــا يوكــل أمــر ال
إلـى لجـان مختلطـة دائمـة أو مؤقتـة، تنشـأ لغـرض التصـدي  التي قد تثور من حين لآخر،الخلافات 

حيــث تفــوض التشــريعات العماليــة حريــة وصــلاحية إنشــاء  هــذه النزاعــات فــي مراحلهــا الأولــى، لمثــل
قوتهــا  تسـتمدو 3،الحلـول المناسـبة لـه واقتـراحوتنظـيم مثـل هـذه الأخيـرة، مهمـة متابعـة النـزاع ودراسـته 

  .مات المشتركةالجماعية والتنظي الاتفاقياتمن 

                                        
  .307-306أبو عمرو مصطفى أحمد، المرجع السابق، ص ص-1
  . 214ع السابق، صهدفي بشير، المرج-2

  

أحمية سليمان، الآليات المهنية الاتفاقية لتسوية نزاعات العمل الجماعية بين الإطار القانوني والواقع العملي، المرجع السابق، -3
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وتعمـــل هـــذه اللجـــان المشـــتركة بـــنفس الأســـلوب والتقنيـــات المســـتعملة فـــي التفـــاوض الجمـــاعي 
التــي لهــا  والاجتماعيـة الاقتصــاديةبصـورة دوريــة لمعالجـة مختلــف المسـائل المســتجدة فــي المجـالات 

  علاقة مباشرة 
التطــرق إلــى وعليــه ســأحاول ضــمن هــذا المطلــب 1،بحيــاة العمــال داخــل المؤسســة المســتخدمة

كيفيــة انتخــاب لجنــة المشــاركة (فــرع أول)، وتنظــيم وســير لجنــة المشــاركة (فــرع ثــان)، إضــافة إلــى 
  صلاحياتها (فرع ثالث).

  الفرع الأول:كيفية انتخاب لجنة المشاركة
كة ،فــي كيفيــة إنشــاء لجنــة المشــار 11-90مــن القــانون  97حســم المشــرع حســب نــص المــادة 

عندما قضى بوجوب إنشاءها عن طريق الانتخاب،حيـث ينتخـب العمـال المعنيـون بـالاقتراع الفـردي 
  الحر والسري والمباشر مندوبي المستخدمين.

غير قابل للانتخاب عليهم،الإطارات القيادية فـي الهيئـة المستخدمة،وأصـول المسـتخدم ويعتبر 
ولى،والإطــارات المســيرة والعمــال الــذين يشــغلون وفروعــه وحواشــيه أو أقاربــه بالنســب مــن الدرجــة الأ

  مناصب مسؤولية مع التمتع بسلطة تأديبية،والعمال الذين لا يتمتعون بحقوقهم المدنية والوطنية.
وينتخــب منــدوبو العمــال مــن بــين العمــال المثبتــين الــذين تتــوافر فــيهم شــروط الناخب،والبــالغين 

  كثر من سنة في الهيئة المستخدمة.سنة كاملة والمثبتون لأقدمية أ 21من العمر
ويهدف المشرع من خلال هاته الشروط،إلى ضمان تمثيـل عـادل لمختلـف الفئـات الاجتماعيـة 

 2.والمهنية داخل مكان العمل والهيئة المستخدمة المعنية
ـــد حـــدد المشـــرع بموجـــب المر  كيفيـــات  ،1990-09-29المـــؤرخ فـــي  289-90ســـوم رقـــم وق

تتشـــكل مـــن عـــدد  انتخابيـــةمســـتخدمين حيـــث تتـــولى هاتـــه العمليـــة لجنـــة منـــدوبي ال تنظـــيم انتخابـــات

                                        
  .99يحياوي نادية، المرجع السابق، ص-1
للقانون الاجتماعي في الجزائر)، دار الخلدونية عجة الجيلالي، الوجيز في قانون العمل والحماية الاجتماعية(النظرية العامة -2

  .192، ص2005للنشر والتوزيع، الجزائر، 
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ممثلـــي المســـتخدم وممثلـــي العمـــال علـــى أن لا يفـــوق عـــدد ممثلـــي كـــل طـــرف ثـــلاث متســـاوي مـــن 
م تكـن هنـاك تنظيمـات ويتولى تعيين ممثلي العمال التنظيمات النقابية الممثلة للعمـال،وإذا لـأعضاء،

يـــتم إمـــا بأشـــخاص تعيـــنهم لجنـــة المشـــاركة  الانتخابيـــةالعمـــال فـــي اللجنـــة  فـــإن تمثيـــل نقابيـــة ممثلـــة
ـــــة  ، أوالموجـــــودة مـــــن غيـــــر أعضـــــائها بأشـــــخاص ينتخـــــبهم مجمـــــوع العمـــــال ماعـــــدا مســـــيري الهيئ

  .المستخدمة
 الانتخــابيمــن حيــث التقســيم  الانتخابــاتفــور تكوينهــا بمهمــة تنظــيم  الانتخابيــةوتتكفــل اللجنــة 

يوما،قبـل  15،والتي تقفـل وتعلـق فـي أجـل أقصـاه الانتخابيـةضبط القائمة حيث العمل ومن لأماكن 
وتقــوم اللجنــة بعــد ذلــك،بتوزيع المقاعــد المطلــوب شــغلها علــى مختلــف المجموعــات  الاقتــراعتــاريخ 

المهنيــة فــي كــل مكــان عمــل متميــز علــى أســاس هيكــل عــدد العمــال الخــاص بالهيئــة المســتخدمة،ولا 
رات والأعوان المهرة في لجنة المشاركة أقـل مـن ثلـث المقاعـد المطلـوب أن يكون تمثيل الإطايجوز 
  شغلها.

ذلـك  ، وعنـدمطابقتهـا للشـروط القانونيـة ، ومـدىوتسهر اللجنة على حسن إعداد قوائم الترشيح
أجــل  ، وفــيمواقــع تكــون فــي متنــاول جميــع العمــال ، وفــيتلتــزم الهيئــة بتعليقهــا فــي كــل مكــان معنــي

  .الانتخاباتأقصاه أسبوع قبل 
ـــول أجـــل  ـــد حل ـــراعوعن ـــة المســـتخدمة أن تضـــع تحـــت تصـــرف اللجنـــة  الاقت يتعـــين علـــى الهيئ

الاقتراع،جميع الوسائل الضرورية لحسـن سـير الاقتراع،وفـي هـذا الشـأن الصناديق وأوراق  الانتخابية
عامــل ناخــب ويتكــون كــل مكتــب مــن أربعــة عمــال  200واحــد علــى الأقــل لكــل  اقتــراعيفــتح مكتــب 

 اثنـينعن العمال الأجـراء،وممثلين  اثنينعلى أساس ممثلين  الانتخابيةر مرشحين تعينهم اللجنة غي
  م السير القانوني لعملية التصويت.عن المستخدم ويلتزم كل مكتب بالعمل على احترا

بعـــد الفـــرز العلنـــي للأصوات،محضـــر  الاقتـــراعيحـــرر مكتـــب مـــن التصـــويت  الانتهـــاءوعنـــد 
المتعلقـة  والاحتجاجـاتجميع الأعضاء،ويدون فيه إذا اقتضى الأمـر الإشـكالات ويوقعه  الانتخابات

،والتي تقــوم بــالإعلان عــن النتــائج الانتخابيــةوتســلم نســخة منــه إلــى اللجنــة  ،الاقتــراع بســير عمليــة
  1.النهائية وترسل نسخة منه إلى مفتشية العمل المختصة إقليميا

                                        
  .194-192عجة الجيلالي، المرجع السابق، ص ص-1
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ـــائزا فـــي  دد مـــن الأصـــوات،وعندما حصـــل علـــى أكبـــر عـــكـــل مترشـــح ي ،الانتخابـــاتويعتبـــر ف
يفصـل بيـنهم بـالنظر إلـى الأقدميـة فـي الهيئـة ن أو أكثـر علـى نفـس عـدد الأصوات،يحصـل مترشـحا

يكون الفـائز المترشـح الأكبـر  ون بنفس الأقدمية،عالمستخدمة،وفي حالة ما إذا كان المترشحون يتمت
  .سنا

 20فـــي حالـــة تـــراوح عـــدد العمـــال مـــن  ويتـــراوح عـــدد منـــدوبي العمـــال كالتالي:منـــدوب واحـــد
عامــل،وأربع منــدوبين  150إلــى  51منــدوبان عــن العمــال الــذي يتــراوح عــددهم مــن و  عامــل،50إلــى

عامــل،وفي حالــة تــراوح عــدد العمــال مــن  400إلــى  151فــي حالــة تــراوح عــددهم مــن عــن العمــال 
  .عامل يكون عدد المندوبين ستة مندوبين 1000إلى  401

يومـا مـن تـاريخ الفـرز  30علـى النتـائج فـي أجـل  حق الاعتـراض للمرشحينخول المشرع  وقد
وبون المنتخبــون مهــامهم يمــارس المنــد اعتــراضلــم يكــن هنــاك  ، وإذاللنتــائج أمــام المحكمــة النهــائي

  1.سنواتلمدة ثلاث 
  المشاركةتنظيم وسير لجنة الفرع الثاني:

لجنـــة المشـــاركة بإعـــداد نظامهـــا الـــداخلي وتنتخـــب مـــن بـــين أعضـــائها مكتبـــا يتكـــون مـــن  تقـــوم
  .، عندما تكون مكونة من مندوبين اثنين للمستخدمين على الأقلرئيس ونائب رئيس

الأقــل وتجتمــع إجباريــا بطلــب مــن  ، علــىأشــهر لجنــة المشــاركة مــرة واحــدة كــل ثــلاثوتجتمــع 
ـــىارئيســـها أو بطلـــب مـــن أغلبيـــة أعضـــائه لجنـــة المشـــاركة إبـــلاغ المســـتخدم بجـــدول أعمـــال  ، وعل

  .يوما من تاريخ اجتماعها 15التي تقوم بها قبل  الاجتماعات
كما أنه يمكن للمستخدم أن يفوض واحد أو أكثر من أجل حضور الاجتماعات التي تقوم بها 

  2.لجنة المشاركة
يســاعده قانونـا  ثلـه المخــولئاسـة المســتخدم أو ممويجتمـع مكتـب لجنــة المشـاركة أيضــا تحـت ر 

نــة المشــاركة قبــل الأقربــون مــرة واحــدة علــى الأقــل كــل ثلاثــة أشــهر،ويجب أن يبلــغ رئــيس مكتــب لج

                                                                                                                                 
  

  .195-194عجة الجيلالي، المرجع السابق، ص ص-1
لسنة  17، المعدل والمتمم، المتعلق بعلاقات العمل، جريدة رسمية عدد 1990-02-06المؤرخ في  11-90رقم  القانون-2

1990.  
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نـــاول مواضـــيع تابعـــة ،كمـــا يجـــب أن يتالاجتماعاتالأقـــل بجـــدول أعمـــال هـــذه ثلاثـــين يومـــا علـــى 
إضــافة نقــاط لجــدول  اقتــراحكمــا أنــه يمكــن لمكتــب لجنــة المشــاركة  المشــاركة لاختصاصــات لجنــة

  هــــــــــذهأن تكون  الاجتماع، شرطأعمال 
التــي أعــدها مكتــب لجنــة إلــى إرســال الملفــات  اختصاصــه، إضــافةهــذه المســائل المثــارة مــن 

  1.بخمسة عشر يوما على الأقل الاجتماعالمشاركة إلى المستخدم قبل عقد 
الــداخلي،كما يمكنهــا اللجــوء تــنظم لجنــة المشــاركة نشــاطاتها فــي إطــار اختصاصــات ونظامهــا 

  2.تابعة لصاحب العملإلى خبرات غير 
كمـــا أنـــه يخضـــع منـــدوبو المســـتخدمين عنـــد ممارســـتهم لأعمـــالهم المهنيـــة للأحكـــام التشـــريعية 

  3.والتنظيمية والتعاقدية المتعلقة بحقوق العمال وواجباتهم
  الفرع الثالث:صلاحيات لجنة المشاركة

ت لجنــة المشــاركة فــي تلقيهــا المعلومــات التــي يبلغهــا إليهــا حصــر المشــرع الجزائــري صــلاحيا
، تتعلق بتطوير إنتـاج المـواد والخـدمات والمبيعـات وإنتاجيـة العمـل ، والتيالمستخدم كل ثلاث أشهر

تطــوير عــدد المســتخدمين وهيكــل الشــغل، نســبة التغيــب وحــوادث العمــل والأمــراض المهنيــة، تطبيــق 
  النظام الداخلي.

نة المشاركة بسلطة الرقابة علـى تنفيـذ الأحكـام الخاصـة يميـدان الشـغل والوقايـة كما تتمتع لج 
كــل تــدبير ملائــم فــي حالــة عــدم  الاجتمــاعي، واتخــاذالصــحية والأمــن والأحكــام المتعلقــة بالضــمان 

  الأحكام التشريعية والتنظيمية الخاصة بحفظ الوقاية الصحية والأمن وطب العمل. احترام
  تنفيذ قرارات الهيئة المستخدمة المتعلقة بالمسائل التالية:وتبدي رأيها قبل 

  المخططات السنوية وحصيلة تنفيذها.-
  تنظيم العمل من حيث المقاييس،وطرق التحفيز،ومراقبة العمل وتوقيته.-

                                        
  .11-90من القانون رقم  104أنظر المادة -1
  .11-90من القانون رقم  110أنظر المادة -2
  .11-90من القانون رقم  112أنظر المادة -3
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مشــاريع إعــادة هيكلــة الشــغل المتعلقــة بتخفــيض مــدة العمــل، وإعــادة توزيــع العمــال، وتقلــيص -
  عددهم.
  وين المهني وتحسين المعارف المهنية.مخططات التك-
  نماذج عقود العمل والتكوين المهني.-
 النظام الداخلي للهيئة المستخدمة.-

 

فـــي أجـــل خمســـة عشـــر يومـــا بعـــد تســـلم عـــرض الأســـباب الـــذي يقدمـــه ويجـــب إبـــداء الـــرأي  
  إخطار مفتش العمل. ، يجبحالة الخلاف حول النظام الداخلي ، وفيالمستخدم

لا فــي حالــة تخليهــا عــن هــذه نــة المشــاركة مهمــة تســيير الخــدمات الاجتماعيــة إكمــا تتــولى لج
الجنة بسلطة الرقابة على  احتفاظمبرمة بينهما،مع  اتفاقيةلصالح الهيئة المستخدمة بموجب المهمة 

  هذا المجال.
المالية للهيئة المستخدمة كحسـاب  الكشوفعلى  بالاطلاعكما يمكن للجنة المشاركة أن تقوم 

  .الأرباح والخسائر ستغلال، وحساباتالا
إضــافة إلــى هــذه المهــام تتــولى لجنــة المشــاركة مهمــة إعــلام العمــال بجميــع المســائل المعالجــة 

  1.أساليب الصنع والمسائل التي تكتسي طابع الكتمان والسرية ، ماعداالمتعلقة بعلاقات العمل
بلجـوئهم إلـى الإجـراءات الوقائيـة المتمثلـة فـي وفي حال عدم نجاح الطـرفين فـي تفـادي النـزاع 

علاقـة لجنـة المشـاركة، يلجـأ الطـرفين إلـى الغيـر (أشـخاص خـارج التفاوض الجماعي، وكـذا تشـكيل 
  العمل القائمة بين الطرفين) من أجل معالجة أو تسوية النزاع القائم بينهما.

  
  
  
  

                                        
  .11- 90م من القانون رق 94أنظر المادة  1
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  الثاني: متابعة مفتش العمل لمدى تنفيذ الاتفاقيات الجماعية المبحث

عنـــد الانتهـــاء مـــن إتمـــام مراحـــل المفاوضـــات الجماعيـــة، وبلـــوغ الشـــركاء الاجتمـــاعيين لاتفـــاق 
بينهم، ووضع كل اللمسات النهائية للاتفاقية الجماعية، يسهر مفتش العمل من أجل تكريس الرقابـة 

الجماعيـة بحسـن تنفيـذهم والتـزامهم لمضـمون والأحكـام الـواردة فـي  على التـزام أطـراف علاقـة العمـل
اتفاقيـــة العمـــل الجماعيـــة، ويســـعى لمراقبـــة مـــدى مراعاتهـــا للنصـــوص التشـــريعية والتنظيميـــة للعمـــل، 

. وبـذلك سـنتطرق 1وبذلك تكون بنود الاتفاقيـة المخالفـة للقـانون سـبب فـي بطـلان الاتفاقيـة الجماعيـة
تســجيل الاتفاقيــة الجماعيــة فــي (المطلــب الأول) وبعــدها إلــى تــدخل مفــتش  فــي البدايــة إلــى مرحلــة

  العمل في مجال تطبيق الاتفاقيات الجماعية في (المطلب الثاني).

  : تسجيل الاتفاقية الجماعيةالأولالمطلب 
اتفاقيــة العمــل الجماعيــة، هــي مــن العقــود الشــكلية، والشــكلية الواجبــة تتمثــل بالكتابــة، لهــذا  إن

  تختلف الاتفاقية الجماعية من عقد العمل الفردي، الذي يمكن في ضوء التشريع الجزائري أن يكون
مكتوبــا أو شــفويا أو حتــى ضــمنيا، إذا فالكتابــة شــرط ضــروري يــؤدي عــدم تــوافره إلــى بطــلان 

 .2فاقية، وطالما أن عددا كبيرا من الأفراد تهمه اتفاقية العمل الجماعية فإن إشهارها واجبالات
والمشرع الجزائري قد قيد الأطراف ببعض الجوانب التنظيميـة والإجرائيـة التـي يسـتوجب علـيهم 
 احترامهـــا والتقيـــد بهـــا، وهـــي وجـــوب تقييـــد وتســـجيل الاتفاقيـــة الجماعيـــة لـــدى إدارة العمـــل المختصـــة

إقليميــا، وكــذا إيــداع نســخ منهــا لــدى كتابــة ضــبط المحكمــة المختصــة إقليميــا، واعتبــار ذلــك إجــراء 
  .3شكلي و جوهري لبداية سريان الاتفاقية على أطرافها

                                        
بنيرة جمال، رقابة مفتشية العمل على تطبيق أحكام القانون الاجتماعي، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، في الحقوق، كلية   1

  .74الحقوق والعلوم السياسية، جامعة وهران، ص
، 1999وعات الجامعية، الجزائر، راشد راشد، شرح علاقات العمل الفردية والجماعية (في ضوء التشريع الجزائري)، ديوان المطب  2

  .278ص 
أحمية سليمان، الاتفاقيات الجماعية للعمل كإطار لتنظيم علاقات العمل في التشريع الجزائري، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه   3

  .84، ص2008الجزائر،  -دولة في القانون، كلية الحقوق جامعة بن يوسف بن خدة
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ولقــد مــنح المشــرع الجزائــري لمفــتش العمــل صــلاحيات جديــدة والتــي كــان محرومــا منهــا ســابقا 
التـي نصـت  1المتعلـق بمفتشـية العمـل 90/03الفقـرة الثالثـة ن القـانون رقـم  02وهذا ما تبينه المادة 

  على أنه: "تختص مفتشية العمل بما يأتي:
  والعقود الجماعية في العمل.مساعدة العمال والمستخدمين في إعداد الاتفاقيات  -

ـــام بتنفيـــذ كافـــة التـــدابير لترقيـــة الحـــوار والتفـــاوض  بالإضـــافة إلـــى دور مفـــتش العمـــل فـــي القي
فـي فقرتهـا الثالثـة مـن المرسـوم  052 الجماعي بين الشركاء الاجتماعيين، وهذا ما ورد بـنص المـادة

  السابق ذكره. 05/05التنفيذي رقم 
المتعلــــق باختصاصــــات مفتشــــية العمــــل والشــــؤون  33/  75م لكــــن بــــالرجوع إلــــى القــــانون رقــــ

 الاجتماعية، فنجد أنه قد حصر دور مفتش العمل فقـط بإبـداء النصـح والإرشـادات للعمـال ولرؤسـاء
مـن هـذا القـانون حيـث نصـت علـى أنـه  3المؤسسات والوحدات وهذا ما يفهم من نـص المـادة الرابعـة

العمل والشؤون الاجتماعية فضـلا عـن ذلـك بإسـداء نصـائح وأخبـار للعمـال ورؤسـاء  التكلف مفتشية
 المؤسسات والوحدات فيما يخص تطبيق تشريع العمل".

وعليــه ســنتناول تســجيل الاتفاقيــات الجماعيــة أمــام مكتــب مفــتش العمــل فــي الفــرع الأول) ثــم 
  ثاني).إيداع الاتفاقيات الجماعية لدى كتابة ضبط المحكمة (الفرع ال

  الفرع الأول: تسجيل الاتفاقيات الجماعية أمام مكتب مفتش العمل 
من أجل ضمان التطبيق الفعلي للاتفاقيـات الجماعيـة للعمـل قـد نـص المشـرع الجزائـري علـى  

مـن القـانون  1264تسـجيل الاتفاقيـات الجماعيـة لـدى مكتـب مفـتش العمـل وذلـك مـا تضـمنته المـادة 
السابق ذكره بنصـها علـى أنـه: "يقـدم طـرف التفـاوض الجمـاعي أو الطـرف الأكثـر    11/  90رقم 

                                        
المتعلق بمفتشية العمل، مرجع سابق. 03/ 90من القانون رقم  3/  2المادة    1  

، ينظم المفتشية العامة للعمل وسيرها، ج  2005يناير سنة  6المؤرخ في  05/05من المرسوم التنفيذي رقم  5المادة رقم   2
  .2005، سنة  04ر،عدد 

مفتشية العمل والشؤون الاجتماعية  ، المتعلق باختصاصات1975أفريل  29المؤرخ في  33/  75من القانون رقم  04المادة   3
  .1975ماي  16، المؤرخ في 39ج ر، عدد 

  .11-90من القانون رقم  126أنظر المادة   4
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استعجالا منها الاتفاقية الجماعية (الاتفاق الجمـاعي) فـور إبرامهـا قصـد تسـجيلها فقـط، إلـى مفتشـية 
  العمل وكتابة ضبط المحكمة".

امس تحــت وتجــدر الإشــارة إلــى أن المشــرع قــد تعــرض إلــى التســجيل والإيــداع فــي الفصــل الخــ
عنوان التنفيذ الاتفاقيات الجماعية"، ونحن نرى أنه كان على المشرع أن يدرج التسجيل والشـهر فـي 
الفصل الأول عند تعرضه لإشهار الاتفاقيات الجماعية، كون هاذين الإجـراءين شـكليين لابـد منهمـا 

  قبل اللجوء إلى تنفيذ الاتفاقية الجماعية.
ماعية يختلف من تشريع لأخر، إذ أن المشـرع المصـري عبـر إن مفهوم تسجيل الاتفاقيات الج

عــن التســجيل بقيــد الاتفاقيــة الجماعيــة أمــام الجهــة المختصــة، فلهــذه الأخيــرة الحــق فــي قيــد الاتفاقيــة 
قيـدها بعـد  يوما من تاريخ إيـداعها، ولهـا أيضـا حـق الاعتـراض علـى الاتفاقيـة ورفـض 30في مهلة 

عتـراض والـرفض، فـإذا انقضـت المـدة المحـددة قانونـا ولـم تقـم الجهـة إخطار طرفي الاتفاقية بهـذا الا
 ا.1الإدارية بالاعتراض ولا بالقيد، اعتبر ذلك موافقة ضمنية من جانبه

وإذا كان المشرع المصري قد استعمل مصطلح القيد، فـإن كـل مـن المشـرع الفرنسـي والمغربـي 
عمـــل الفرنســـي فإنـــه يســـري نفـــاذ تطبيـــق اســـتعملا مصـــطلح الإيـــداع، وبـــالرجوع إلـــى أحكـــام قـــانون ال

الاتفاقيــات الجماعيــة مــن اليــوم الــذي يلــي إيــداعها أمــام الجهــات المختصــة، كمــا يجــب إيــداعها لــدى 
كتابــة ضــبط مجلــس العمــال التــابع لمكــان إبرامهــا، علــى خــلاف ذلــك اعتبــرت المحكمــة العليــا فــي 

العمــل وكتابــة ضــبط المحكمــة العليــا مــا الجزائــر أن تســجيل وإيــداع الاتفاقيــة الجماعيــة لــدى مفتشــية 
  .2هو إلا إجراء إشهار ونشر لا يتوقف عليه دخولها حيز التنفيذ

ن أهميـة إيـداع الاتفاقيـة الجماعيـة لـدى مكتــب مفتشـية العمـل المختصـة إقليميـا فـي كونهــا كمـت
عضـاء مصدرا من مصادر قانون العمل، بل تحتل درجة المصادر المهنية وبالتالي تكـون مرجعـا لأ

مكتــب المصــالحة لمــا يتعلــق الأمــر بتســوية المنازعــات الفرديــة فــي العمــل، كمــا يرجــع إليــه مفــتش 

                                        
، 2010الحامد للنشر و التوزيع، عمان،  بن عزوز بن صابر، الاتفاقيات الجماعية للعمل في التشريع الجزائري المقارن، دار  1

  141ص. 
 .143بن صابر، المرجع نفسه، ص  بن عزوز  2
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عند قيامه بإجراءات المصالحة لتسـوية النزاعـات الجماعيـة فـي العمـل وفـي مجـال الاتفاقيـات  العمل
 ختمـهالجماعية، وفي ظل القانون السـري المفعـول يطلـع مفـتش العمـل علـى هـذه الاتفاقيـات ويضـع 

عليهـــا، وفـــي حالـــة مـــا إذا لاحـــظ أثنـــاء اطلاعـــه عليهـــا أن الأحكـــام الـــواردة فيهـــا مخالفـــة للنصـــوص 
التشريعية والتنظيمية أو للقواعـد الآمـرة المتعلقـة بالنظـام العـام الاجتمـاعي، أو فيهـا مسـاس بـالحقوق 

  1.المكرسة للعمال، يقوم بعرضها على الجهة القضائية قصد إبطال تلك الأحكام
إذن إيــداع الاتفاقيــة والاتفــاق الجمــاعي أمــام الجهــات المختصــة إجــراء شــكلي جــوهري، يترتــب 
علــى تخلفــه عــدم نفــاذ الاتفاقيــة الجماعيــة فــي حــق الأطــراف المتعاقــدة والعمــال المعنيــين بهــا، وكــذا 
 اعتبارهــا علــى أنهــا باطلــة دون آثــار، وقــد رتــب المشــرع الجزائــري عقوبــات جزائيــة لمــن يخــالف هــذا

الســابق ذكــره: "يعاقــب بغرامــة  11/ 90مــن القــانون  1522الإجــراء الجــوهري وهــذا بحســب المــادة 
دج على كـل مخالفـة لأحكـام هـذا القـانون فـي مجـال إيـداع  4000دج إلى  1000مالية تتراوح من 

  وتسجيل الاتفاقيات والاتفاقات الجماعية...".
عمــل لــدى كتابــة ضــبط المحكمــة المختصــة تكمــن أهميــة إيــداع الاتفاقيــة، والاتفــاق الجمــاعي لل

إقليميا، في كونها مصدرا أساسيا يلجـأ إليهـا القاضـي لفـض النزاعـات العماليـة، وقـد اعتبرهـا المشـرع 
الفرنســــي وســــيلة إشــــهار بــــين الطــــرفين وللغيــــر، يمكــــن لأي شــــخص لــــه مصــــلحة الاطــــلاع عليهــــا 

اعهما لـديها بعـد أن تقـوم بتسـديد والحصول على نسخة منها من قبل الجهات المختصة التـي تـم إيـد
  المصاريف المستحقة.

 وبالإشـــارة للناحيـــة العمليـــة غالبـــا مـــا يلجـــأ العامـــل أو محاميـــه أو أحـــد أصـــحاب النـــزاع وحتـــى
البــاحثين لــدى مكتــب مفتشــي العمــل للحصــول علــى نســخة مــن الاتفاقيــات، وتــرفض هــذه الجهــات 

المصــالح ولا يجــوز للغيــر الاطــلاع عليهــا  مــنحهم نســخة منهــا بــداعي أن هــذه الوثــائق خاصــة بهــذه
كونهــا تعتبــر مــن الأســرار المهنيــة، ذا كــان علــى المشــرع الجزائــري كمــا هــو الحــال بالنســبة للمشــرع 

                                        
 .145 و 144بن عزوز بن صابر، المرجع نفسه، ص   1
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الفرنســــي وكــــذا المشــــرع التونســــي، للســــماح لأصــــحاب المصــــلحة وللغيــــر الاطــــلاع علــــى الاتفاقيــــة 
  .1الجماعية وحتى الحصول على نسخ منها

  الثاني: إيداع الاتفاقيات الجماعية لدى كتابة ضبط المحكمة الفرع
القاعــــدة أن الاتفاقيــــات تســــري علــــى أطرافهــــا منــــذ تــــاريخ توقيعهــــا، إلا أن القــــوانين المنظمــــة 
للاتفاقيــــات الجماعيــــة، تقضــــي فــــي معظمهــــا علــــى رابــــط بدايــــة ســــريانها باســــتكمال مجموعــــة مــــن 

يعــرف بــالأثر الفــوري لهــذه الاتفاقيــات علــى عقــود العمــل الإجــراءات التشــكيلية والتنظيميــة وهــو مــا 
 الفرديــة الســارية عنــد إبرامهــا، وبالتــالي فــإن تنفيــذ الاتفاقيــات لــيس مرتبطــا بــالتوقيع عليهــا مــن قبــل

أطرافها، بقدر ما هو مرتبطا باستكمال إجراءات التسجيل والإيداع لـدى كتابـة ضـبط المحكمـة، فـإن 
 .2يوقف أو يجمد تنفيذهاعدم استكمال هذه الإجراءات 

إذن بعـــد تســـجيل الاتفاقيـــة أو الاتفـــاق الجمـــاعي للعمـــل أمـــام مكتـــب مفـــتش العمـــل المخـــتص 
إقليميــا، أوجــب المشــرع الجزائــري علــى طــرف التفــاوض الجمــاعي أو الطــرف الأكثــر اســتعجالا أو 

  .3يودع نسخة من الاتفاقيات الجماعية لدى كتابة ضبط المحكمة المختصة إقليميا
فــس الإجــراء الــذي أوجبــه المشــرع الجزائــري تطــرق إليــه كــل مــن المشــرع المغربــي والفرنســي ن

وحتى التونسي، فنجـد أن المشـرع المغربـي ألـزم الطـرف الأكثـر اسـتعجالا بإيـداع الاتفاقيـة الجماعيـة 
لدى كتابة ضبط المحكمة، كما هو الحال بالنسبة للمشرع الجزائري، فالمشرع التونسي قد حـذا حـذو 
المشرع الفرنسي، حيث أنه ألزم الطـرف الأكثـر اسـتعجالا بإيـداع الاتفاقيـة لـدى كتابـة ضـبط مجلـس 

  .4العمال المختص إقليميا، أي مجلس مكان إبرام الاتفاقية الجماعية

  تطبيق الاتفاقيات الجماعية علىمفتش العمل  سهرالمطلب الثاني: 

                                        
  .152و 151ص. بن عزوز بن صابر، مرجع سابق،   1
 171سليمان، الاتفاقيات الجماعية للعمل كإطار لتنظيم علاقات العمل في التشريع الجزائري، مرجع سابق، ص.  أحمية  2
  .172و
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الاتفاقيات الجماعية فالأحكام التي تتناولها هذه تكون الأطراف المتعاقدة ملزمة بتطبيق أحكام 
الاتفاقيات تكـون بمثابـة أحكـام قانونيـة مباشـرة بعـد الإبـرام وبالتـالي يمكـن معاقبـة الطـرف الـذي يقـوم 
بخرق تطبيقهـا، وقـد توقـع المشـرع الجزائـري عـدم التـزام أطـراف الاتفاقيـات الجماعيـة بتنفيـذها ولـذلك 

لهم علاقة بالاتفاقية حق رفع أي دعوى قضائية مـن خلالهـا يمكـنهم خول المشرع للأشخاص الذين 
  .1المطالبة بتنفيذ الالتزامات المتعاقد عليها

ن تنفيѧذ قواعѧد اتفاقيѧات اكما أن المشرع الجزائري قد قѧام بتكليѧف مفѧتش العمѧل بالسѧھر علѧى ضѧم

يسـهر  نصـت علـى أنـه: " والتـي 90/11مѧن القѧانون رقѧم  1302العمل الجماعية وھذا ما تبينه المѧادة 
  مفتشو العمل على تنفيذ الاتفاقيات الجماعية ويشعرون بكل خلاف يتعلق بتطبيقها".

  
  من طرف مفتش العمل الفرع الأول:  مراقبة مشروعية الاتفاقيات الجماعية 

دور مفــتش العمــل لا ينتهــي بمجــرد تســجيل اتفاقيــة العمــل الجماعيــة، إنمــا يكلــف بــدور الرقابــة 
على مدى مشروعية قواعد الاتفاق الجماعي المبرم والمتفق عليه بين أطراف التفـاوض مـع التشـريع 
ذا وتنظيم العمل المعمول به فالمشرع بالرغم من فتح المجـال للتفـاوض الجمـاعي، إلا أنـه لـم يـدع هـ

المجال خال من الرقابـة، حيـث أنـه بإمكـان المسـتخدم أن يسـتغل سـلطته ونفـوذه لغـرض تمريـر بنـود 
الاتفاقيات بشكل مخالف للقواعـد القانونيـة ذلـك مـا قـد يـؤدي إلـى الانتقـاص وتجاهـل بعـض الحقـوق 
ية العمالية، ومن أجل تفادي هذه الحالات عمد المشرع إلى منح جهاز تفتيش العمل سلطة وصلاح

مراقبة جميع الاتفاقيات الجماعية والعمل على أن لا يكون مخالفـة للقواعـد القانونيـة وعـدم الإنقـاص 
  .3من الحقوق والامتيازات الخاصة بالعمال

                                        
 .93بنيزة جمال، مرجع سابق، ص.   1
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المتعلق بعلاقـة العمـل تـنص علـى أنـه:  11/  90القانون رقم   1341لذلك نجد المادة       
و اتفاقا جماعيا مخالفـا للتشـريع والتنظـيم المعمـول بهمـا "إذا لاحظ مفتش العمل أن اتفاقية جماعية أ

  يعرضه تلقائيا على الجهة القضائية المختصة".
مـن  022 وهذا ما أكـد عليـه المشـرع عنـد تحديـده لصـلاحيات مفتشـية العمـل مـن خـلال المـادة

  المتعلق بمفتشية العمل : تختص مفتشية العمل بما يلي: 03/  90القانون 
أحكـــام التشـــريعية والتنظيميـــة المتعلقـــة بعلاقـــات العمـــل الفرديـــة والجماعيـــة  مراقبـــة تطبيـــق -
 وظروف

العمــــل والوقايــــة الصــــحية وأمــــن العمــــال". كمــــا أن المشــــرع الجزائــــري قــــد جعــــل مخالفــــة بنــــود 
الاتفاقيــات الجماعيــة فــي العمــل فــي نفــس درجــة مخالفــة النصــوص التنظيميــة والتشــريعية الخاصــة 

مشـرع إلـى تسـليط عقوبـات لأي مخالفـة تمـس بالاتفاقيـات الجماعيـة، وهـذا مـا بالعمل، ولذلك عمد ال
نص علـى أنـه: "تعتبـر السـابق ذكـره والتـي تـ 90/11مـن القـانون رقـم 1533قرره المشـرع فـي المـادة 

نصــت عليـه الاتفاقيـات أو الاتفاقــات الجماعيـة مـن مخالفــات تشـريع العمـل ويعاقــب  اكـل مخالفـة لمـ
  لقانون".عليها لأحكام هذا ا

  الفرع الثاني: اطلاع مفتش العمل على فسخ اتفاقية العمل الجماعية

لقــد ســمح المشــرع الجزائــري لأحــد أطــراف الاتفاقيــة الجماعيــة بــنقض أو فســخ الاتفاقيــة بصــفة 
جزئيــة أو كليــة، مــع اشــتراطه ن لا يــتم ذلــك خــلال المــدة المحــددة بــاثني عشــر شــهرا لتســجيل هــذه 
الاتفاقية، وعليه يتم تبليغ هذا النقض إلى الطرف الآخر عن طريق رسالة مضمونة، وإرسال نسـخة 

مـن  131مفتش العمل، مع القيام بتسـليمها إلـى كتابـة ضـبط المحكمـة وهـذا مـا تضـمنته المـادة إلى 
الســـالف الـــذكر والتـــي نصـــت علـــى أنـــه: "يمكـــن للأطـــراف المتعاقـــدة نقـــض  11/  90القـــانون رقـــم 

                                        
  .11-90من القانون رقم  134أنظر المادة   1
  .المتعلق بمفتشية العمل، مرجع سابق 03/  90من القانون رقم  02المادة   2
  .11-90من القانون رقم  153أنظر المادة   3



دور مفتش العمل في الآليات الوقائية من النزاعات الجماعية للعمل الفصل الأول: 	

 

 
22 
 

) 12الاتفاقية الجماعية جزئيا أو كليا ولا يمكن مع ذلك أن يطـرأ الـنقض فـي غضـون اثنتـي عشـر (
  ي تلي تسجيلها".شهرا الت

مــن نفــس القــانون التــي تــنص علــى مــا يلــي: "يبلــغ الــنقض برســالة   1321 وكــذا نــص المــادة 
مسجلة إلى الطرف المتعاقد الآخر مع إرسال نسخة إلى مفتشية العمـل التـي سـجلت هـذه الاتفاقيـة، 

  وتسليمها إلى كتابة الضبط التابعة للمحكمة المودعة لديها".
مادتين نستنتج ن المشرع الجزائري قد وضع شروط وإجراءات شـكلية مـن وبالتالي من خلال ال

  أجل ممارسة حق نقض اتفاقية العمل الجماعية من أحد أطراف كليا أو جزئيا وهي كالتالي:
 احترام الآجال إذ يجب أن يكون طلب الفسخ بعد انقضاء مدة اثنتي عشـر شـهرا مـن تـاريخ -

  تسجيلها، ذلك بغرض عدم تعرض الاتفاقية للنقض السريع. 
إرسال  أن يقوم الطرف الطالب للنقض بتبليغ الطرف الآخر برسالة مضمونة الوصول، مع -

نســخة مــن الرســالة إلــى مفتشــية العمــل التــي تــم علــى مســتواها إيــداع اتفاقيــة العمــل الجماعيــة، وذلــك 
التي تم نقضها أو إلغاءها،وبالتالي يـتم تسـجيل هـذا الـنقض حتى تقوم الاطلاع على القواعد والبنود 

  على السجل الخاص بتسجيل الاتفاقيات الجماعية.
 تسليم مفتشية العمل لهذه الرسـالة إلـى كتابـة ضـبط المحكمـة المـودع عليهـا، ويترتـب علـى - 

أخـرى جديــدة، تبليـغ هـذا الـنقض إلـى الطـرف الآخـر قيــام الأطـراف بالبـدء بمفاوضـات لإبـرام اتفاقيـة 
ذلك خلال أجل ثلاثين يومـا، علـى أن لا يـؤثر هـذا الـنقض علـى وضـعية عقـود العمـل التـي أبرمـت 

  .2في إطار اتفاقيات سابقة
للعمـل مـع انتهـاء المـدة المحـددة  مع الإشارة إلى أنه يمكن كذلك أن تنتهي الاتفاقيـة الجماعيـة

  .3إلى غاية التوصل إلى اتفاقية جديدةلسريانها ما لم توجد شروط مخالفة تستدعي استمرارها 
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وبالتــالي فــإن ســريان اتفاقيــة أو الاتفــاق الجمــاعي يبــدأ مــن تــاريخ إيــداعها لــدى كتابــة ضــبط 
المحكمة، وكـذا بعـد ضـمان إشـهار نصوصـها لـدى العمـال إذ يكـون المسـتخدم مجبـر علـى إشـهارها 

لمعنيــين بمحتواهــا كــون أن العمــال ا إعــلامفــي مكــان مميــز داخــل المؤسســة المســتخدمة مــن أجــل 
يعتبر إجراء آخر يسمح للمستخدمين بإلصاق نسخة من الاتفاقية فـي الأمـاكن المخصصـة  الإشهار

للإشــهار للتأكــد مــن اطــلاع كافــة العمــال علــى مضــمون الاتفاقيــة المبرمــة وفقــا لمــا تضــمنته المــادة 
  .1السالف ذكره 11/  90من قانون  119

  

فـي العمـل تـرتبط ارتباطـا وثيقـا بظهـور و تنـامي الحركـات العماليـة ظاهرة النزاعـات الجماعيـة 
ا، ونحـو تحسـين ظـروف وشـروط وسعيها من أجل تحقيـق مطالبهـا المقدمـة، والسـعي لانتـزاع حقوقهـ

بالتخلص من أي ممارسة تعسفية التي لطالما تعـرض لهـا العمـال مـن طـرف أربـاب العمـل،  العمل،
تمرة لاســتيفاء حقــوقهم، وحفــظ كــرامتهم. وتحــت تــأثير هــذه وبــذلك أصــبحوا ينظمــون احتياجــات مســ

المطالـــب المتواصـــلة للعمـــال قـــد عمـــدت مختلـــف التشـــريعات ســـواء تلـــك الداخليـــة أو الدوليـــة لوضـــع 
وتأســيس تنظيمــات وقــوانين متعلقــة بتنظــيم العمــل، للحــد مــن النزاعــات الجماعيــة والتصــدي لهــا أو 

 على الأقل تسويتها أثناء نشوبها.
غــرار بــاقي التشــريعات قــد اهــتم المشــرع الجزائــري بــدوره بتحســين معيشــة العمــال، وكــذا وعلــى 

تحسين ظروفهم الاجتماعية، ولذلك شرع فـي وضـع آليـات وطـرق فعالـة لتسـوية المنازعـات العماليـة 
في العمل لاسيما الجماعية منها، وكنتيجة لذلك قد منح المشرع الجزائري لمفـتش العمـل صـلاحيات 

لتدخل في مجال النزاعات الجماعية في العمل، والتوسط بين أطراف النزاع لإيجاد حلول وسلطات ل
عادلة ومرضية بين أطراف علاقة العمل الجماعية، وبالتـالي أصـبح مفـتش العمـل حلقـة وصـل بـين 
الأطــراف المتنازعــة، نظــرا للــدور الإيجــابي والفعــال الــذي يلعبــه فــي علاقــة العمــل وبــالأخص يتعلــق 

  النزاعات العمالية. بتسوية 

                                        
  .229، ص 2014ي للعمل، دار الأمل للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، ر بخدة مهدي، القانون الجزائ  1
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دور مفتش العمل في الآليات العلاجية لتسوية  الثاني:الفصل 
 الجماعية للعمل النزاعات

  مجريات النزاع الجماعيمفتش العمل في  حضور: المبحث الأول

بــالرغم مــن أن المشــرع قــد نظــم علاقــة العمــل إلا أنــه قــد تحصــل تجــاوزات مــن كــلا الطــرفين 
سواء من فئة العمال أو أصحاب العمل وتنتهك بعض الحقوق المكفولة قانونا، وقـد يقصـر صـاحب 

الأمـر الـذي العمل في واجباته مما يخلـق ظـاهرة النزاعـات العماليـة سـواء أكانـت فرديـة أو جماعيـة، 
فبمجـرد نشـوب نـزاع بـين مجموعـة أو  1وضـع آليـات وأحكـام لتنظـيم هـذا النـوع مـن النزاعـاتيتطلب 

فئـــة مـــن العمـــال مـــع المســـتخدم فـــإن مفـــتش العمـــل يتوجـــه إلـــى مكـــان وقـــوع الخـــلاف أي إلـــى مقـــر 
المؤسســـة لمحاولـــة فـــض النـــزاع القـــائم، وبمجـــرد إشـــعاره بنيـــة العمـــال فـــي مؤسســـة مـــا بالـــدخول فـــي 

ا أنـــه يحـــيط الموضـــوع أو إضـــراب، عـــادة مـــا يقـــوم بتوعيـــة العمـــال  وتبيـــان حقـــوقهم وواجبـــاتهم، كمـــ
الخلاف القائم بكل المعلومات التي لهـا أي صـلة بموضـوع النـزاع، فقـد يستفسـر بعـدة أسـئلة موجهـة 

  لصاحب العمل أو العمال.

والتــي نصــت علــى  90/03فــي فقرتهــا الثانيــة مــن القــانون  2وهــذا مــا تضــمنته المــادة السادســة
  ويمكنهم أن يقومو خصيصا بما يأتي: "أنه: 

لهــا  الأســباب التــيتماع إلــى أي شــخص بحضــور شــاهد أو بدونــه، فيمــا يخــص الاســ  - أ
 ."علاقة بمهمتهم

 )مطلـب أول ( كــ إذن سنتناول في الدراسة تعريف النزاع الجماعي وتمييزه عـن النـزاع الفـردي
  .)مطلب ثاني ( كـأماكن النزاع الجماعي التواجد المستمر لمفتش العمل في ثم ندرس الحضور أو 

                                                            
، المصالحة ودورھا في في حل نزاعات العمل الفردية، مجلة متخصصة في القضايا والوثائق البرلمانية بوضياف عمار  1

  .79، ص 2007، 25يصدرھا مجلس الأمة، العدد 
  ، المتعلق بمفتشية العمل، مرجع سابق.90/03من القانون  02المادة السادسة من الفقرة   2
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  الأول: مفهوم النزاع الجماعي في العمل. المطلب

الية أو مجموعة مـن العمـال مـن جهـة، تعتبر النزاعات الجماعية التي تقع بين المنظمات العم
والمؤسســـات المســـتخدمة مـــن جهـــة ثانيـــة، مـــن الإفـــرازات الطبيعيـــة لعلاقـــة العمـــل الجماعيـــة، بحكـــم 

احيـة، وبحكـم التغيـرات التـي قـد تحـدث المصالح المتناقضة لكل من العمال و أصحاب العمل مـن ن
فــي المعطيــات التــي تــتحكم فــي هــذه العلاقــة وهــذه المصــالح، والتــي عــادة مــا تســبب اخــتلال مــا بــين 

، يتم ذلك بتحديد مفهوم الخلاف أو النزاع الجماعي بضبطه بشرطين، إذ أنه يتنـاول 1هذه المصالح
  .2اءات التسويةمصلحة جماعية تهم عددا من العمال، وتباشر بشأنه إجر 

فــــالنزاع الجمــــاعي يتطلــــب الاحتــــرام للإجــــراءات القانونيــــة والاتفاقيــــة، كمــــا يتطلــــب أن يكــــون 
موضوع النزاع يمس أو يخص كافـة العمـال، أو طائفـة مـنهم ، وهـذا مـا يجعـل مـن منازعـات العمـل 

مجموعــة مــن . فهــذه الخلافــات لا تــأتي دفعــة واحــدة إنمــا تســبقها 3أحــد صــور النزاعــات الاجتماعيــة
المقــدمات التــي تنبــئ  عــن نشــوب خــلاف مــا، يهــدد اســتقرار علاقــة العمــل، وقــد يكــون النــزاع حــول 

ه \تفسير بعض أحكام اتفاق بين الأطـراف بحيـث يحـاول كـل طـرف تفسـير الحكـم لصـالحه، فـي ه
مـل الحالة يمكن أن يحدث نزاع بين طرفي علاقة العمـل، نتيجـة التفسـير الخـاطئ لأحكـام اتفـاق الع

  .4الجماعي

                                                            
  .388أحمية سليمان، قانون علاقات العمل الجماعية في التشريع الجزائري المقارن، مرجع سابق، ص   1
  .115 ، ص 2003شر، الجزائر، ية والتطبيق، دار هومة للطباعة والنر واضح رشيد،المؤسسة في التشريع الجزائري بين النظ  2

  .80، ص 2016الجزائر، الدار العثمانية، الجزائر،  خليفي عبد الرحمان، القضاء الاجتماعي في  3
بين آلية التفاوض كأساس لتكريس المبدأ و الإضراب كوسيلة  ( ، مبدأ السلم الاجتماعي في تشريع العمل الجزائريمخلوف كمال  4

تيزي وزو،  - جامعة مولود معمري –أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه، تخصص قانون، كلية الحقوق و العلوم السياسية  )ضغط
  . 59، ص 2014
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فمهموم النزاع الجماعي هـو مفهـوم واسـع، بحسـب القطـاع الـذي وقـع فيـه النـزاع، وكـذا طبيعـة 
المطالب المهنية، وقدرة الآلية الداخلية على التكفل بواسطة الحوار والتشاور، للقضاء على الخلاف 

  .1بأسرع الطرق وأخف الأضرار

لاعتمــــاد علــــى معــــايير مــــن ابتــــداع الفقــــه وتمييــــز المنازعــــات الجماعيــــة عــــن غيرهــــا اســــتلزم ا
  .2والقضاء، ولها أهمية بالغة، لأن كل صنف له أحكامه وإجراءاته

 الأول: تعريف النزاع الجماعي لفرعا

يعرف النزاع الجماعي في العمل حسب ما أورده الدكتور أحمية سليمان في كتابه الوجيز في 
ذلك الخلاف القائم بين مجموعة عمال أو  "أنه:قانون علاقات العمل في التشريع الجزائري على 

فريق منهم، وبين صاحب العمل أو مجموعة أصحاب العمل حول تطبيق أو تفسير قانون أو 
 .3تنظيم اتفاق بينهم يتعلق بظروف أو شروط العمل الاجتماعية منها والمهنية

أطراف ومحل  والمتمعن في هذا التعريف يجد أنه أغفل إمكانية التسوية وركز فقط على
  المنازعة الجماعية.

فالمقصود بالمنازعات الجماعية في العمل أنها تلك الخلافات التي تثور بين مجموعة من 
العمال أو التنظيم النقابي الممثل من جهة ثانية، حول تفسير أو تنفيذ قاعدة قانونية أو تنظيمية أو 

عمل، أو بالمسائل الاجتماعية والمهنية اتفاق أو اتفاقية جماعية تتعلق بشروط وأحكام وظروف ال
  .4والاقتصادية المتعلقة بالعمل،أو بأي أثر من آثار علاقة العمل الجماعية

                                                            
  .81خليفي عبد الرحمان،القضاء الاجتماعي في الجزائر، مرجع سابق، ص   1
  .50خليفي عبد الرحمان، مرجع نفسه، ص   2
  .341سليمان، الوجيز في قانون علاقات العمل في التشريع الجزائري، مرجع سابق ص  أحمية  3

  .342 أحمية سليمان، المرجع نفسه، ص 4 
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أم المشرع الجزائري فقد اكتفى بالنص على المنازعة لحدوث خلاف ناجم عن علاقة العمل 
  .78/121قم من القانون الأساسي للعامل ر  91بين المؤسسة المستخدمة والعامل في المادة 

المتعلق بتسوية منازعات العمل الجماعية  2 90/02من القانون  02وقد نص في المادة 
هو  أن النزاع الجماعي "على  1991ديسمبر  21المؤرخ في  91/27المعدل والمتمم بالقانون 

والشروط العامة للعمل ولم يجد تسوية  كل خلاف يتعلق بالعلاقات الاجتماعية والمهنية في العمل
  ."بين العمال والمستخدم باعتبارهما طرفي هذه العلاقة

  الفرع الثاني: تمييز النزاع الجماعي عن النزاع الفردي

حتي نتمكن من التمييز بين النزاعات الجماعية والفردية، يتم الاعتماد على معيارين 
النزاعات الجماعية تدور حول مصالح جماعية  موضوعي وشكلي، أما من حيث الموضوع نجد أن

تخص العمال، وتنشأ من مطالب أو مقترحات نقابية، وبالتالي فالخلاف الجماعي يتناول مصلحة 
من العمال تنشأ بين هؤلاء العمال وبين المؤسسات المستخدمة، مثل المطالبة جماعية تهم عددا 

لنزاع الفردي فإنه يتمحور حول مسألة قانونية بالزيادة في الأجور أو تحسين ظروف العمل، أما ا
تكون كنتيجة  لإخلال  أحد طرفي العقد بالتزام من التزاماته العقدية مثل: قيام المستخدم بطرد أحد 
من عماله متهما إياه بارتكابه خطأ تقني في العمل، فهنا الأمر يتعلق بعامل بمفرده، ولا يمكن أن 

  .3ماليتعدى ذلك ليشمل ويمس باقي الع

أما المعيار الشكلي فيتمثل في شمولية النزاع لمجموع العمال، أو على الأقل لطائفة منهم، 
بغض النظر فيما إذا كانوا مهيكلين في نظلم نقابي، أو ليسو مهيكلين، على أن يكون بينهم عامل 

 يشترط مشترك يجمعهم، مثل كونهم تابعين لنقابة واحدة، أو مهنة ما، أو قطاع نشاط معين، ولا

                                                            
  .  المتعلق بعلاقات العمل 90/11ألغي بموجب القانون  78/12القانون   1

  .90/02من القانون  02المادة   2

فـــي القـــانون الجزائـــري، مـــذكرة لنيـــل شـــهادة الماســـتر فـــي القـــانون، فـــرع العقـــود  عشـــاش عبـــد االله، تســـوية نزاعـــات العمـــل الفرديـــة  3
  .29،ص 2010والمسؤولية العقدية، كلية الحقوق، جامعة بن يوسف بن خدة، بن عكنون، الجزائر، 
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. إذن 1في ذلك أن يتعدد أصحاب العمل، بحيث أنه يكفي أن يشمل هذا النزاع صاحب عمل واحد
في حين أن النزاع الفردي ينتج عن وجود مساس أو انتهاك لحقوق تخص عامل بذاته أو اثنين 

 النزاع الجماعي يمس مصلحة جماعية يكون فيها انتهاك أو مساس لمجموعة من العمال.

  الثاني: التواجد المستمر لمفتش العمل في النزاع الجماعي المطلب

لقد منح المشرع الجزائري لجهاز مفتشية العمل صلاحية التفتيش داخل أماكن العمل أين 
يشتغل فيها عمال أجراء وممتهنين مهما كانت صفتهم ذكورا أو إناثا، مع إنشاء بعض المؤسسات 

 90/03من القانون   2، وهذا ما نصت عليه المادة الثالثةلضروريات الدفاع أو الأمن الإستراتيجية
يمارس تفتيش العمل في أي مكان عمل يشتغل فيه عمال أجراء  ": السابق ذكره بنصها على أنه 

أو متمهنون من الجنسين باستثناء المستخدمين الخاضعين للقانون الأساسي الوظيفي العسكري، 
  ."دفاع أو الأمن الوطنيين منع دخول أجانب عنهاوالمؤسسات التي تقضي فيها ضروريات ال

وبالتالي فبمجرد وقوع نزاع أو خلاف بين العمال والمستخدم، ولحظة علم مفتش العمل 
بنشوب هذا النزاع، فالأمر يقتضي أن يكون مفتش العمل أو المتدخلين من أجل إيجاد حل وتسوية 
للنزاع القائم قبل تفاقمه، ولهذا نجد أن مفتش العمل بمجرد تبليغه وإخطاره بوجود أي نزاع عمالي، 

إنه ينتقل مباشرة إلى موقع نشوب النزاع قصد معرفة الأسباب والمعطيات المتعلقة بالنزاع والسعي ف
بلوغ درجة بالغة من الخطورة وشن الإضرابات وإغلاق لإيجاد حل سريع بين الطرفين قبل 

  للمؤسسة.

لمفتش العمل كامل الصلاحية للدخول إلى المؤسسات الخاضعة لرقابته وخاصة دخوله إلى 
أي مؤسسة من دون علم صاحب العمل للتدقيق في مدى الالتزام  بتطبيق تشريعات العمل 
المتعلقة بشروط وظروف العمل، والقيام بمهامه المتعلقة بتسوية النزاعات الجماعية في العمل، 

                                                            
  .92أحمية سليمان، آليات تسوية منازعات العمل والضمان الاجتماعي، مرجع سابق، ص   1

  .المتعلق بمفتشية العمل، مرجع سابق 90/03من القانون  03المادة   2
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وأعوان الشرطة  الإداريةلمشرع الجزائري، لمفتش العمل حق الاستعانة بالجهات وبالتالي خول ا
لتمكينه من الدخول لأي مؤسسة داخلة ضمن نطاقه المحلي وفي أي وقت وهذا ما تضمنته المادة 

يجب على الأعوان المكلفين  "السابق ذكره بنصها على ما يلي:  90/03من القانون  161
لعام، أن يمدوا لمفتش العمل يد العون والمساعدة أثناء قيامهم بمهامهم بالمحافظة على النظام ا

  ."بناء على طلبهم

ولمعرفة كيفية تواجد مفتش العمل في الأماكن المعنية بالنزاع المثار سوف نتطرق إلى 
 (ثم نتطرق إلى الزيارات الاستعجالية في  )الفرع الأول(الزيارات التي يقوم بها بناء على طلب 

  .)ع الثانيالفر 

  الفرع الأول: الزيارات بناء على طلب

هذا النوع من الزيارات يكون بطلب لمفتش العمل من أجل القيام بها إلى مقر المؤسسة، 
لغرض القيام بتسوية مشكلة واقعة، أو لتوقي نزاع ما، وكذا للقيام بالتحقيق في شكوى قدمت من 

قابيين، أو من طرف المستخدم، وبالتالي طرف صاحب مصلحة سواء من العمال أو ممثليهم الن
يترك لمفتش العمل عادة تقدير مدى الضرورة والحاجة للقيام بهذه الزيارات، بحيث أنه قد يتم حل 
هذه المشكلة أو هذا الخلاف الواقع دون التنقل أو القيام بأي زيارة، فقد يقوم بحلها في مقر مكتبه، 

لغرض التدخل لتسوية نزاع جماعي طارئ بين أطراف   كما أن مفتش العمل يقوم بتلك الزيارات
علاقة العمل سواء جماعية أو فردية، أو قصد تسوية أوضاع عامل أو عدة عمال تقدموا بشكاويهم 

 .2هذا الأخيرلدى مفتش العمل لأنها تستلزم تدخل 

إن حق مفتش العمل في الدخول إلى أماكن العمل يعتبرا مدخلا ضروريا من أجل تسهيل 
وتمكين مفتش العمل من أداء وظائفه، فبدونها سوف لن يتمكن من القيام بمهامه الرقابية 

                                                            
  ، مرجع سابق. 90/03من القانون  16المادة   1

  .128بنيرة جمال، رقابة مفتشية العمل على تطبيق أحكام القانون الاجتماعي، مرجع سابق، ص   2
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والتفتيشية، وتقديمه للمعلومات والإرشادات والنصائح للعمل وللمستخدمين،كما أنه من خلال هذه 
تمكن من تشخيص عيوب ونقائص تشريع العملـ والقيام بتسوية العديد من الخلافات الزيارات سي

التي قد تنشأ داخل المؤسسة، كما لمفتش العمل الحق في الدخول إلى الأماكن  المخصصة للعمل 
بشكل مطلق، ولا يتقيد بالدخول إلى هذه الأماكن بأوقات معينة، إذ يتمكن من دخولها في أي وقت 

  . 1ل أو النهارسواء باللي

  الفرع الثاني: الزيارات الاستعجالية

يعتمد نظام تفتيش العمل الجزائري على الزيارات العادية والنظامية التي يقوم بها مفتشو 
العمل، يتم برمجتها وتسطيرها مسبقا وهي زيارات شاملة لجميع المؤسسات دون أي سابق إخطار، 

ل بتطبيق الأحكام المتعلقة بتظيم العمل، ومعالجة ما من أجل التأكد من مدى التزام أصحاب العم
يلاحظونه من مخالفات، ذلك وفقا للصلاحيات التي يخولها لهم القانون، كما يمكن لهم إعادة تفقد 
المؤسسات التي تم زيارتها سابقا، للاطلاع على ما إذا التزم المستخدم بمعالجة جميع المخالفات 

سابقا من طرف مفتش العمل،غير أنه يمكن اضطرارا لمفتش العمل والتجاوزات التي تم معاينتها 
القيام بزيارات استعجاليه وسريعة وبشكل فجائي، إذا تم إبلاغه بوجود مختلف النزاعات الجماعية 
في العمل التي تشب بين طرفي علاقة العمل من أجل إيجاد تسوية عاجلة للنزاع وتداركه وكذا 

  .2وارتكاب المستخدم لمخالفات ينبغي الإسراع لمعالجتها عند إخطاره بوجود خطر وشيك،

  

  

 

 
                                                            

  العمل، مرجع سابق. المتعلق بمفتشية 90/03من القانون رقم  05أنظر المادة   1
  .128بنيرة جمال، مرجع سابق، ص   2
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صلاحيات مفتش العمل الخاصة بتسوية النزاع الجماعي  المبحث الثاني:
  في العمل

على غرار التشريعات الدولية، نجد أن المشرع الجزائري قد وضع مجموعة من الآليات 
  والطرق الودية لفض النزاعات العمالية.

نزاع جماعي بين العمال والمستخدم، فإن مفتش العمل يباشر سلطاته في  فعند نشوب أي
تسوية النزاع الجماعي وذلك انطلاقا من تدخله في إجراءات المصالحة بين الأطراف المتنازعة، 
حيث أنه يلعب دورا أساسيا وفعالا فيما يخص المصالحة، ووصولا إلى دور مفتش العمل في كل 

 م أن دور مفتش العمل فيها يخص هاتين الآليتين دور ضيق ومحتشممن الوساطة والتحكيم رغ
، ثم ندرج دور مفتش )كمطلب أول (لذلك سوف نتطرق لــ مفتش العمل لإجراءات المصالحة 

  .)كــمطلب ثاني(العمل في آلية الوساطة وآلية التحكيم 

  المطلب الأول: متابعة مفتش العمل لإجراءات المصالحة

لات طويلة  وضغوطات على أصحاب العمل لتلبية مطالب لعمالية نضاشهدت التنظيمات ا
العمال الجماعية، وأثر ذلك إيجابيا بجعل نظام العمل قانونا مشتركا بينهما، رضخ فيه أصحاب 

لهذه المطالب بعد معارضة شديدة، بحيث فرضوا فيه في الكثير من الأحيان وبالرغم عنهم العمل 
توفيقية لتفادي الاحتجاجات التي يشنها العمال ضدهم، كون أن  اللجوء إلى المصالحة كآلية

المصالحة أسهل الإجراءات العلاجية للتسوية، بحيث أنها تعمل على تقريب وجهات النظر 
تحديد  المتعارضة للوصول إلى حل يرضي الطرفين المتنازعين، وفي الغالب تكون لديهما حرية
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.يتولى فيها مفتش العمل محاولة 1وإجراءاتهاملها هيئة المصالحة خاصة فيما يخص عوتشكيل 
، قصد تسجيل لتسوية في الأيام الأولى الأربع الموالية للإخطار بعد استدعاء الأطراف للحضور

وهذا بخلاف القانون الفرنسي الذي يوكل مهمة  .2موقف كل طرف في المسألة المتنازع فيها
يختلف نطاق عملها حسب درجة وأهمية النزاع  المصالحة القانونية إلى لجنة ثلاثية التشكيل،

لجان المصالحة  ونطاق تدخلها بصفة المراد تسويته، بحيث نظم القانون الفرنسي مسألة تشكيل 
قانونية، وإجراءات عرض النزاع الجماعي بطريقة يكون فيها دور مفتش العمل يقتصر على 

أو وزير العمل،أو مدير العمل على التسوية الودية فقط، وعند فشله يمكن للطرف المستعجل، 
  .3المستوى المحلي، أو مدير اليد العاملة أن يخطر اللجنة المختصة

  المصالحةتعريف وتطور الفرع الأول: 

نظام تدرجي في محاولة علاجها  إتباعإن الطبيعة المميزة لنزاعات العمل تستوجب 
لتسوية نزاعهما، وبالتالي نجده ضمن  وتسويتها، إذ تعتبر المصالحة أول إجراء يلجأ إليه الطرفان

أغلب التشريعات العمالية في العالم، بغض النظر عن طبيعة النظام السياسي والاقتصادي 
التشريعات الأخرى التي فرضت والاجتماعي المتبع، وقد سعى المشرع الجزائري على غرار باقي 

  .4نظام المصالحة في مجال تشريع العمل للمحافظة على العلاقة الودية بين العمال والمستخدمين

                                                            
واضح رشيد، منازعات العمل الفردية والجماعية في ظل الإصلاحات الاقتصادية في الجزائر، الطبعة الرابعة، دار هومة للطباعة   1

  .89ص  2007والنشر، الجزائر، 
واضح رشيد، مدى فعالية طرق التسوية السلمية لمنازعات العمل الجماعية في التشريع الجزائري، المجلة النقدية للقانون والعلوم   2

  .189، ص 2007، 2السياسية، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، العدد 
3  HELENE  Sinay , conflits collectif de travail. Répertoire de travail, Dalloz, 1976, P, 03. 

لنيل شهادة الماجيستر في القانون، فرع قانون يحياوي نادية، الصلح وسيلة لتسوية نزاعات العمل وفقا للتشريع الجزائري، مذكرة   4
  .57، ص 2014المسؤولية المهنية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، 
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وتعتبر المصالحة من أسهل الإجراءات العلاجية، بحيث يقوم الأطراف أي صاحب العمل 
للتوصل إلى اتفاق  وممثلي العمال بدراسة وتقريب وجهات النظر المتعارضة حول موضوع النزاع

  .1مرضي للطرفين

  

  

كما يستوجب إجراء المصالحة تدخل الغير، أي طرف ثالث غير طرفي علاقة العمل 
، وما يمكن ملاحظته  أن مراحل تطور نظام المصالحة 2كمحاولة لتقريب وجهات النظر المختلفة

القيام  بمهمة المصالحة في مجال منازعات العمل الجماعية يظهر من خلال الأجهزة التي تتولى 
  .3أن هناك أجهزة خاصة قبل مرحلة الإصلاحات وأخرى بعد مرحلة الإصلاحات

  أولا : تعريف المصالحة

هي مرحلة إجبارية يتعين المرور عليها في حالة استمرار الخلاف بين الطرفين وقد قيها 
  .4تسمح بفض النزاع في أقرب الآجال بمواعيد قصيرةالمشرع الجزائري 

السالف ذكره والتي نصت على ما  5 90/02من خلال نص المادة الخامسة من القانون و 
أو في بعضها، يباشر المستخدم وممثلو  إذا اختلف الطرفان في كل المسائل المدروسة "يلي:

                                                            
، مذكرة لنيل شهادة الماجيستير في القانون، المقارن كمال، آليات تسوية نزاعات العمل الجماعية في القانون الجزائري مخلوف  1

  .57كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، ص  التنمية الوطنية،فرع قانون 

صلاحات الاقتصادية في الجزائر، دار هومة للطباعة والنشر، واضح رشيد، منازعات العمل الفردية والجماعية في ظل الإ  2
  .27، ص 2003الجزائر، 

  .122يحياوي نادية، مرجع سابق، ص   3
  .61، ص 2014، خليفي عبد الرحمان، الوجيز في منازعات العمل والضمان الاجتماعي، دار العلوم للنشر والتوزيع، الجزائر  4
  ، المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية، مرجع سابق.90/02 من القانون رقم 05المادة   5
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العمال إجراءات المصالحة المنصوص عليها في الاتفاقيات أو العقود التي يكون كل من الجانبين 
  طرفا فيها.

وإن لم تكن هناك إجراءات اتفاقية للمصالحة أو في حالة فشلها، يرفع المستخدم أو ممثلو 
  ."العمال الخلاف الجماعي في العمل إلى مفتشية العمل المختصة إقليميا

يتضح لنا من خلال نص المادة أن المصالحة نوعين، فالأول يتمثل في المصالحة الاتفاقية 
الحلول المناسبة  لإيجادي تفرزها الاتفاقيات الجماعية، سواء ونقصد بها تلك الإجراءات الت

، أو بقصد تفسير أحكام الاتفاقية للمنازعات التي قد تنشأ أثناء تنفيذ وسريان علاقة العمل
الجماعية، إذ قد يحدث بشأن تفسير بعض أحكامها اختلاف بين الطرفين، حيث يتم تشكيل هذه 

ة واستقلالية بين الطرفين على أساس التساوي في الأعضاء، اللجان مهما كانت مهمتها بكل حري
ونظام عمل هذه اللجان  يحدد من قبل الأطراف بنفسهم وأيضا بالنسبة للصلاحيات المخولة لها 
ونطاق عملها، فقد يكون محليا، جهويا، أو وطنيا، أي وفق نطاق تطبيق الاتفاقية، وقد يعتمد 

درجات، إذ يمكن وجود تدرج في نظلم المصالحة يبدأ أسلوب في شكل عدة لجان متفاوتة ال
بالمستوى المحلي للمؤسسة، وعند فشل المصالحة في هذه الدرجة ينتقل إلى المستوى الأعلى وذلك 

  .1إما على درجتين أو ثلاثة

أما النوع الثاني فيتمثل في المصالحة القانونية أو التنظيمية، فبعد المرور بالمصالحة 
ي كللت بالفشل، يمكن اللجوء إلى هذا النوع من المصالحة أي القانونية، كما قد يتم الاتفاقية والت

ضمن الاتفاقيات الجماعية الرجوع إلى هذه الأخيرة في حالة عدم النص على المصالحة الاتفاقية 
للعمل، إذ يعهد المشرع الجزائري مهمة إجراء المصالحة إلى مفتشية العمل، التي تم إخطارها من 

                                                            
و  347 ، ص2012أحمية سليمان، الوجيز في قانون علاقة العمل في التشريع الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،   1

348.  
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، أطراف النزاع الذين لم يتم تسوية نزاعهم بالطرق الودية داخل المؤسسة التي قوم بمحاولة  قبل
  .1المصالحة فيما بين المستخدم وممثلي العمال وجوبا

  المصالحة تطور:  ثانيا

فعند  )82/05القانون (هنا نتطرق لنظام المصالحة في الجزائر قبل مرحلة الإصلاحات 
تسوية النزاع الجماعي ضمن الآجال المحددة لذلك يتعين تقييد القرارات المتخذة فيه ضمن محضر 
يوقعه  أطراف النزاع مع تبليغ نسخة منه إلى خلية الحزب التابعة لمكان العمال، ومفتشية العمل 

ساعة، وإذا لم يتم  48المختصة إقليميا، والهيئة النقابية أو الفلاحية المعنية إقليميا، ذلك خلال 
إلى مفتشية العمل المختصة إقليميا، أما في التوصل إلى اتفاق يعرض فورا أحد الأطراف المعنيين 

حالة إن لم يتم التوصل إلى تسوية الخلاف الجماعي، يجب أن يحال على مفتشية العمل 
  .2المختصة إقليميا في ظرف ثمانية أيام من تاريخ توقيعه

يمكن لأحد الطرفين أن يرفع على الفور طلب المصالحة إلى مفتشية وفي كلتا الحالتين 
العمل لحل النزاع الجماعي، عند فشل وسائل التسوية العلاجية خلال الآجال المحددة، كما قد 

. فتتولى إثبات ملاحظة للمخالفات المرتكبة، ووضع محاضر 3تتدخل مفتشية العمل بقوة القانون
لجان المصالحة البلدية، الولائية، أو الوطنية النظر في موضوع النزاع للمخالفات المسجلة، لتتولى 

المستمر، وفور إحالة بحيث يتولى مفتش العمل المختص إقليميا، فور استلامه لموضوع الخلاف 
الأمر عليه جمع لجنة خاصة للمصالحة تتولى تسوية الخلاف المطروح في ظرف ثمانية أيام من 

ل، لتصدر قراراتها في محضر يوقعه أعضاؤها يودع لدى كتابة ضبط تاريخ إحالته لمفتش العم

                                                            
لنيل شهادة الماستر في الحقوق، شعبة  موهوب شفيق، مرابط نسيم، أحكام الصلح في قانون العمل والنظم الملحقة به، مذكرة  1

، ص 2010، القانون الخاص، تخصص القانون الخاص الشامل، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية
27.  

  .18يحياوي نادية، مرجع سابق، ص   2
، المتعلق باتقاء الخلافات الجماعية في العمل 1982فيفري  13المؤرخ في  82/05 القانون رقممن  17و  16أنظر المادتين   3

  .1982فيفري  16، 07وتسويتها، ج ر، العدد 
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إلى تسوية  المحكمة المختصة وتكون ملزمة للأطراف ولها قوة تنفيذية، وإذا لم يتم التوصل
للخلاف، يحرر مفتش العمل محضر عدم المصالحة ليحيل الخلاف إلى اللجنة الولائية في ظرف 

  .1ساعة من تاريخ توقيعه 48

بعد إحالة الخلاف عليها، تتولى اللجنة الولائية تسوية الخلاف الجماعي في العمل في إطار 
إجراء المصالحة بين طرفي النزاع، في إطار ممارسة مهامها الوقائية، فتجتمع بقوة القانون مرة 

لها لتحليل الوضع الاجتماعي في  عادي اجتماعواحدة من كل شهر، بدعوة من رئيسها في 
ة، والنظر في الخلافات التي تحال عليها وتسويتها،كما تجتمع بقوة القانون وبأمر من رئيسها الولاي

والأمين العام للاتحاد الولائي للعمال الجزائريين، أو الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين في 
  ساعة من إحالة موضوع الخلاف عليها. 48اجتماع استثنائي في ظرف 

وجهات خلافات المرفوعة إليها في غضون ثمانية أيام للتقريب بين تبت هذه اللجنة في ال
طرفي النزاع، قصد التسوية لتصدر قراراتها في محضر يوقعه رئيسها والممثلون على  نظر

 المستوى المركزي لأطراف الخلاف، يودع لدى كتابة ضبط المجلس القضائي، تكون هذه القرارات
  .2طنية التي يرفع إليها الخلاف ما لم يتم تسويتهملزمة قابلة للطعن أمام اللجنة الو 

ـــدى الـــوزير  ـــة لاتقـــاء الخلافـــات الجماعيـــة فـــي العمـــل وتســـويتها، فهـــي تنشـــأ ل ـــة الوطني فاللجن
التـي ترفـع إليهـا مـن قبـل اللجـان الولائيـة  المكلف بالعمل وتحت رئاسـته لتتـولى النظـر فـي الخلافـات

ع بقـوة القـانون بمبـادرة مـن رئيسـها أو مـن الـوزير صـاحب والطعون في قرارات اللجان الولائية، تجتم
الوصاية المعنـي، أو الأمـين العـام للعمـال الجزائـريين، أو تجتمـع اسـتنادا بطلـب مـن الـوزير المكلـف 
بالعمل إذا كان الخلاف ذا انعكاسات وطنية يطرأ على القطاع الخاص، فتكـون لقراراتهـا قـوة التنفيـذ 

  .3الخلاف يحال على سلطة التحكيموفي حالة فشلها في تسوية 
                                                            

  .168واضح رشيد، مدى فعالية طرق التسوية السلمية لمنازعات العمل الجماعية، مرجع سابق، ص   1
  .94و  93صلاحات الاقتصادية في الجزائر، مرجع سابق، ص واضح رشيد، منازعات العمل الفردية والجماعية في ظل الإ  2
  .169لمنازعات العمل في التشريع الجزائري، مرجع سابق، ص  واضح رشيد، مدى فعالية طرق التنمية السلمية  3
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أما المرحلة الثانية تتمثل في مرحلة ما بعد الإصلاحات فقد عرفت هذه المرحلة صدور 
العديد من النصوص التشريعية المتعلقة بتنظيم علاقة العمل، هذه المرحلة التي بدأ التحضير لها 

، الذي جاء مغايرا 90/02رقم ، لذا فإن التشريع الجديد وبصدور قانون 1986ابتداء من نهاية 
لهذه الإجراءات خاصة بع إلغاء الوصاية على المؤسسات العمومية الاقتصادية التي أصبحت 
تسير نفسها بنفسها بصفة مستقلة، فالمصالحة التنظيمية في ظل هذا التشريع يتم بعد فشل 

  .1المصالحة التعاقدية بين ممثلي العمال وممثلي هذه المؤسسات

عدم وجود المصالحة المنصوص عليها في الاتفاقيات الجماعية، بحيث يرفع  أو في حال
الأمر من قبل أحد أطراف النزاع إلى مفتشية العمل المختصة إقليميا، ليقوم مفتش العمل بإخطار 

  .للإخطارأيام الموالية  04الأطراف لحضور جلسة المصالحة، وجوبا التي تعقد خلال 

  ائج المصالحةالثاني: إجراءات ونتالفرع 

تمر إجراءات المصالحة  بعدة مراحل، ولا تخرج نتائجها عن ثلاث حالات وهو ما سيأتي 
  بيانه فيما يلي:

  أولا: إجراءات المصالحة

رفــي النــزاع وجوبــا، حيــث عنــد عــرض النــزاع علــى مفــتش العمــل فإنــه يتــولى المصــالحة بــين ط
للمصــالحة خــلال مــدة لا تتجــاوز أربعــة يســتدعي طرفــي الخــلاف الجمــاعي فــي العمــل لجلســة أولــى 

مـن  2أيام موالية لإخطاره من طرف أحد الأطراف المتنازعة وهو مـا نجـده فـي نـص المـادة السادسـة
 "والتـي تـنص علـى:  21/12/1991المـؤرخ فـي  91/27المعدلة بموجب القـانون  90/02القانون 

الجماعي محل العمل، وجوبـا بمحاولـة  تقوم مفتشية العمل المختصة إقليميا التي يرفع إليها الخلاف
المسـتخدم وممثلـي العمـال ولهـذا الغـرض يسـتدعي مفـتش العمـل المعـين مـن أطـراف  المصالحة بين

                                                            
  .74ص  مخلوف كمال، مرجع سابق،  1
  ، المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وممارسة حق الإضراب، مرجع سابق.90/02من القانون رقم  06 المادة   2
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أيــام مواليــة لإخطــاره قصــد  04الخــلاف فــي العمــل إلــى جلســة أولــى للمصــالحة فــي أجــل لا يتعــدى 
  "تسجيل موقف كل طرف في المسألة المتنازع عليها

المسـتعجلة المحيطـة بنزاعـات العمـل فقـد تـم تقلـيص المـدة التـي تسـتدعي فيهـا ونظرا للظروف 
قـــانون  06أيـــام وهـــذا فـــي نـــص المـــادة  04إلـــى  08مفـــتش العمـــل أطـــراف النـــزاع الجمـــاعي مـــن 

  .91/27القانون  التي عدلت بموجب 90/02

ي يقــوم ولقـد أكـد المشــرع الجزائـري علــى إلزاميـة حضــور أطـراف النــزاع الجمـاعي للجلســات التـ
  .1السالف ذكره 90/02من قانون  07بها مفتش العمل، ذلك ما نصت عليه المادة 

  

  

  النتائج المترتبة عن المصالحةأولا: 

مصالحة أو  عند انتهاء مفتش العمل من إجراءات وجلسات المصالحة فإنها قد تتوج بمحضر
بمحضر عدم مصالحة، أو بمحضر جزئي للمصالحة، فأما محضـر المصـالحة، فيـتم التوصـل إليـه 
عند اتفاق الطرفين المتنازعين أمام مفتش العمل والذي يحرر محضر اتفاق يمضي عليه الطـرفين، 
م، ويكــون نافــذا بعــد إيداعــه  لــدى كتابــة ضــبط المحكمــة، وفــي حالــة وجــود أي تقــاعس مــن المســتخد

  .2يمكن تنفيذه  بواسطة الغرامة التهديدية

عنـــد  "الســـالف ذكـــره علـــى أنـــه : 90/02مـــن القـــانون  3فـــي هـــذا الشـــأن تـــنص المـــادة الثامنـــة
ثمانيــة أيــام ابتــداء مــن تــاريخ الجلســة  )08(انقضــاء مــدة إجــراءات المصــالحة التــي يمكــن أن تتجــاوز

فيــه المســائل المتفــق عليهــا كمــا يــدون  الأولــى، يعــد مفــتش العمــل محضــرا يوقعــه الطرفــان، ويــدون
                                                            

  .، مرجع سابق09/02من القانون رقم   07أنظر المادة   1

  .173خليفي عبد الرحمان، القضاء الاجتماعي في الجزائر، مرجع سابق، ص   2
  ، مرجع سابق.90/02من القانون رقم  08المادة   3
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المسائل التي يستمر الخلاف الجماعي في العمل قائما في شأنها إذا وجدت، وتصبح المسائل التي 
اتفـــق الطرفـــان عليهـــا نافـــذة مـــن اليـــوم الـــذي يودعهـــا الطـــرف الأكثـــر اســـتعجالا لـــدى كتابـــة الضـــبط 

  ."بالمحكمة المختصة إقليميا

أما إذا توصل إلى تسوية جزئية للنزاع فإن محضر المصالحة الـذي يعـده مفـتش العمـل يجـب 
يحصـــل بشـــأنها الاتفـــاق بـــين الطـــرفين حيـــث يمكـــن لهمـــا عرضـــها علـــى أن يحــدد المســـائل التـــي لـــم 

المتعلــــق بمفتشــــية العمــــل  90/03مــــن القــــانون  132. وبــــذلك تــــنص المــــادة 1الوســــاطة أو التحكــــيم
يحــرر مفــتش العمــل لــدى انتهــاء إجــراء المصــالحة لاتقــاء الخلافــات  "مــا يلــي:الســالف ذكــره علــى 

الجماعيــة فــي العمــل وتســويتها محضــر المصــالحة، يــدون فيــه نقــاط التفــاهم الحاصــلة وإن اقتضــى 
  في شأنها. الأمر يسجل المسائل التي ما يزال الخلاف الجماعي في العمل مستمرا

جمــاعي فــي العمــل أو فــي بعضــه يحــرر مفــتش وإن فشــل إجــراء المصــالحة فــي كــل خــلاف 
  ."العمل محضر عدم المصالحة

أمــا فــي حالــة فشــل وعــدم نجاعــة كــل محــاولات المصــالحة، فيعــد مفــتش العمــل محضــرا بعــدم 
المصــالحة، وفــي هــذه الحالــة يمكــن للطرفــان اللجــوء إلــى الوســاطة أو التحكــيم، وهــذا مــا ورد ضــمن 

  الف ذكره.الس 90/02من القانون  093نص المادة 

  المطلب الثاني:دور مفتش العمل في آلية الوساطة والتحكيم

في حال لم يتم التوصل إلى تسوية النزاع القائم، أو جانب من النـزاع، أو بعـض مـن المسـائل 
التي يبقى الخلاف بشأنها قائم فيحرر بشأنها محضر عدم المصالحة، تبقـى لأطـراف النـزاع التوجـه 

وفــق مــا هــو مقــرر  المقــررة فــي اتفاقيــات العمــل المبرمــة فــي هــذا المجــاللاســتعمال إجــراءات أخــرى 

                                                            
  .102أحمية سليمان، آليات تسوية منازعات العمل والضمان الاجتماعي، مرجع سابق، ص   1
  ، المتعلق بمفتشية العمل، مرجع سابق.90/03من القانون رقم  13المادة   2
  .مرجع سابق.90/02من القانون رقم  09أنظر المادة   3
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. ذلــك بــاللجوء وإتبــاع إجــراءات أخــرى منهــا إجــراءات الوســاطة، وفــي حــال فشــل هــذه الأخيــرة 1قانونــا
يتم اللجوء إلى أسـلوب التحكـيم، وبعكـس مـا هـو معمـول بـه فـي المصـالحة أن يتـدخل مفـتش العمـل 

  من يتولى محاولة المصالحة بين الطرفين.بصفة واسعة وفعالة، فهو 

إن فـي إجــراءات الوســاطة، وكــذا فـي أســلوب التحكــيم لا يتــدخل مفـتش العمــل لاقتــراح التســوية 
الوديــة للنــزاع القــائم ، بــل توكـــل هــذه المهمــة لشــخص آخــر يـــدعى الوســيط، ونفــس الأمــر بالنســـبة 

  يبا.، فدور مفتش العمل والتحكيم دور محتشم ومنعدم تقر للتحكيم

  

  

  

  الفرع الأول:الوساطة
- 90آلية الوساطة لم يعرفها العالم المهني والتشريع العمالي الجزائري إلا بعد صدور القانون 

  2بخلاف آلية المصالحة وآلية التحكيم. 02

المشرع الجزائري ضمن  تعتبر الوساطة كآلية بديلة لحل النزاع  الجماعي وهذا ما أخذ به
فالوساطة هي صورة أعلى درجة من المصالحة، لا يتم 02،3-90من القانون  10نص المادة 

اللجوء إليها إلا بعد فشل المصالحة في تسوية النزاع، حيث يعرض النزاع على طرف محايد يقوم 
طراف باقتراح الحلول للنزاع المطروح،بعد تلقيه كل المعلومات الضرورية وسماعه للأ

المتنازعة،والوساطة إجراء قد يكون إجباريا في بعض الأنظمة القانونية للدول،وقد يكون اختياريا 
                                                            

  .178رشيد، مدى فعالية طرق التسوية السلمية لمنازعات العمل الجماعية في التشريع الجزائري، مرجع سابق، ص  واضح  1
- الشايب أمال، أثر نزاعات العمل الجماعية في إنتاجية المؤسسة الاقتصادية العمومية الجزائرية(دراسة حالة مؤسسة سونلغاز-2

ي في العلوم السياسية، فرع تنظيم سياسي وإداري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم )، مذكرة لنيل شھادة الماستر أكاديم-ورقلة
  .32، ص2013-2012العلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 

، 2014، الجزائر، 3، عدد 1بن حملة سامي، دور الطرق البديلة في تسوية نزاعات العمل الجماعية، حوليات جامعة الجزائر -3
  .273ص
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في البعض الآخر،كما هو الشأن بالنسبة للمشرع الجزائري،الذي يعرف الوساطة في القانون 
رفا النزاع المتعلق بالوقاية من منازعات العمل الجماعية وتسويتها بأنها:" إجراء يتفق بموجبه ط

الجماعي في العمل على إسناد مهمة اقتراح تسوية ودية للنزاع إلى شخص من الغير يدعى 
ومعنى ذلك أن إرادة الأطراف لها السيادة في اختيار الوسيط 1الوسيط ويشتركان في تعيينه."

برة المكلف بفض النزاع، وعادة ما يختار الوسيط من بين الأشخاص الموثوق بهم، والمتمتعين بخ
ويلتزم الطرفان بإفادته وتزويده بكل المعلومات المتعلقة  2إدارية في مجال علاقات العمل،

بموضوع النزاع بما يمكنه من القيام بمهمته وتتوج هذه العملية بأن بعرض الوسيط على الطرفين 
  خلال الأجل الذي يحددانه اقتراحات لتسوية النزاع المعروض عليه في شكل توصية معللة.

  

  :الشروط الواجب توفرھا في الوسيطأولا

الوسيط هو طرف أجنبي عن النزاع يتسم بالكفاءة والحيدة والاستقلال تسند له مهمة فحص  
  ودية له.  النزاع واقتراح تسوية

ويلعب الوسيط بما يتمتع به من خبرات ومهارات خاصة وسمات شخصية مميزة دورا حاسما 
ية مقبولة للنزاع، وتتضاعف أهمية هذه الخصائص في إنجاح الوساطة والوصول إلى تسو 

والصفات والمقومات التي ينبغي أن تتوافر في الوسيط بالنظر إلى أن الوساطة تناط في معظم 
  الأحيان، إن لم يكن في كل الأحوال بشخص واحد.

يجب توفر عدة شروط في الوسيط، وتتمثل هذه 3ونظرا للطابع الشخصي لآلية الوساطة،
  الخبرة في موضوع النزاع، وكذا الحياد والاستقلال. الشروط في

                                                            
  .215ھدفي بشير، المرجع السابق، ص-1
  .217عجة الجيلالي، المرجع السابق، ص-2
  

  
  .204- 203، ص ص2013محمد أحمد إسماعيل، قانون العمل(علاقات العمل الجماعية)، مصر، -3



نزاعات الجماعية  للعملالدور مفتش العمل في الآليات العلاجية لتسوية       الفصل الثاني         	
 

 
42 

 

  الخبرة في موضوع النزاع-أ

يتعلق هذا الشرط بضمان كفاءة الوسيط وتمتعه بالخبرات والمؤهلات والجدارة التي تمكنه من 
فحص النزاع والإلمام بعناصره وملابساته والقدرة على اقتراح التوصيات بشأنه،فإذا كان النزاع 
قانوني،يتعين عليه أن يكون صاحب خبرة في المجال القانوني،ونفس الشيء إن كان النزاع ذو 
طابع اقتصادي أو مالي ينبغي أن تتوافر في الوسيط الخبرات اللازمة في المجال الاقتصادي أو 
 المالي، ويجب أن يؤخذ في الاعتبار التطورات الحديثة والمتلاحقة لقطاعات الأنشطة الاقتصادية

والاجتماعية والثقافية والقانونية والتقنية والتي تتجه نحو المزيد من التخصص والتعقيد، ومن ثم فإن 
النزاعات بدرجة كبيرة بالطابع التخصصي الدقيق والمعقد، وهي تحمله في الكثير من عناصرها، 

المطلوب والأمر على هذا النحو يتطلب أن تتفق نوعية ودرجة خبرة الوسيط مع طبيعة النزاع 
  1تسويته.

  الحياد والاستقلال-ب

الوسيط طرف ثالث أجنبي يتم اللجوء إليه من أجل تسوية عادلة ومنصفة للنزاع، ولذلك 
ينبغي عليه أن يكون دائما في موقف حياد وعدم الانحياز إلى طرف على حساب طرف آخر.وهذا 

عدالته وصدق نواياه ومصداقية يؤهله لاكتساب ثقة طرفي النزاع في أمانته وإخلاصه،وفي  الحياد
وشفافية مساعيه لتسوية النزاع،ويتحقق ذلك عندما لا يكون للوسيط أية مصلحة في النزاع لأنه 
سوف يغلب مصلحته على مصالح الطرف الأخر في النزاع ويتعين أيضا لتحقيق حياد الوسيط ألا 

الشرط هي أن الوسيط إذا كان  آراء شخصية مسبقة فيما يتعلق بالنزاع، والحكمة من هذا يكون له
قد سبق له إبداء الرأي في النزاع فإنه سوف يتمسك بموقفه وسيكون متأثر بموقفه السابق مما 

                                                            
  .207- 206محمد أحمد إسماعيل، نفس المرجع، ص-1
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يجعل قراره ليس محايدا ولا موضوعيا،حيث يتعارض ذلك مع نزاهة وعدالة ومصداقية الوساطة 
  1ذاتها.

  :فوائد الوساطةثانيا

عددا من الفوائد والمبررات التي جعلتها من أكثر الحلول فعالية في فض  للوساطة 
  المنازعات، وتتمثل هذه الفوائد والمبررات فيما يلي:

تكفل الوساطة الخصوصية لطرفي النزاع بعيدا عن الإجراءات العلنية التي تتسم بها 
لنزاع حل النزاع القائم إجراءات المحاكمة القضائية،إذ أنه في كثير من الأحيان يفضل طرفا ا

بينهما بعيدا عن إجراءات المحاكمة العلنية،وبالتالي يلجئون إلى الوساطة لأنها تحقق لهم السرية 
  التي يرغبون فيها. 

تتسم الوساطة بأنها ذات تكلفة مالية أقل من تكلفة التقاضي الذي يكلف اللجوء إليه 
اكمة تتطلب وقتا طويلا مقارنة بالوساطة.كما مصاريف ورسوم ونفقات كبيرة ذلك أن إجراءات المح

  أن مواعيد جلسات الوساطة ملائمة لطرفي النزاع.

الوساطة تؤدي إلى تحقيق مكاسب مشتركة لطرفي النزاع ذلك أن التسوية في الوساطة تكون 
  قائمة على حل مرض للطرفين.

قات الودية بين طرفي بالإضافة إلى هذه الفوائد فإن الوساطة تعمل على المحافظة على العلا
النزاع إذ أن من شأن تسوية النزاع عن طريق الوساطة التوصل إلى حل يرضي كلا الطرفين 
ويحقق مصالحهم المشتركة،كما أنه يبقي المجال مفتوح بين الطرفين من أجل استمرار العلاقات 

  2بينهما.

                                                            
  .207محمد أحمد إسماعيل، المرجع السابق، ص-1
سفيان، الطرق البديلة لحل المنازعات المدنية في القانون الجزائري، أطروحة لنيل شھادة الدكتوراه في الحقوق، تخصص  سوالم-2

  .44-43، ص ص2014- 2013قانون خاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 
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  :إجراءات الوساطةثالثا 

طة لحــل النــزاع القــائم بينهمــا واتفــاقهم علــى تعيــين بعــد اتفــاق الأطــراف علــى اللجــوء إلــى الوســا
  الوسيط للقيام بهذه المهمة،يتلقى هذا الأخير من الطرفين جميع المعلومات المفيدة للقيام بعمله. 

يتمتـــع الوســـيط أثنـــاء قيامـــه بمهامـــه بصـــلاحيات واســـعة مـــن أجـــل الوصـــول إلـــى حـــل النـــزاع 
لمصالحة تقوم بمحاولة التقريب بين وجهات النظر المعروض عليه،فإذا كان مفتش العمل أو هيئة ا

لطرفــــي النــــزاع، فــــإن الصــــلاحيات والســــلطات المخولــــة للوســــيط تلزمــــه البحــــث عــــن أســــاس صــــحة 
  ادعاءات أطراف النزاع من خلال وصوله لدراسة كل المعطيات الاقتصادية والاجتماعية للنزاع.

المســـــتخدمة مـــــن الناحيـــــة يقـــــوم إلـــــى جانـــــب ذلـــــك الوســـــيط بـــــالتعرف علـــــى وضـــــعية الهيئـــــة 
الاقتصــادية، ويتلقــى مــن الأطــراف ومــن النقابــة الممثلــة داخــل الهيئــة المســتخدمة مــذكرات تتضــمن 
ملاحظـــاتهم،إلى جانـــب تلقيـــه معلومـــات عـــن الوضـــعية الماليـــة،إلى جانـــب الإحصـــائيات والتـــي مـــن 

وثيقـــة يطلبهـــا شــأنها أن تفيـــده فــي مهمتـــه،وكل رفــض مـــن قبـــل أحــد أطـــراف النــزاع علـــى تقــديم أي 
الوســيط تعتبــر مخالفــة يعاقــب عليهــا القانون.كمــا يمكــن للوســيط اســتدعاء أي شــخص لســماعه كلمــا 

  رأى في ذلك ضرورة.

إضافة إلى ذلـك يمكـن للوسـيط الاسـتعانة بخبيـر لمسـاعدته فـي مهامـه فـي الأمـور التـي قـد لا 
الالتـــزام بالســـر تكـــون واضـــحة لديـــه ليـــتم فحصـــها مـــن أشـــخاص فـــي الاختصـــاص، وعلـــى الوســـيط 

  1المهني في كل الوثائق التي يتم الاطلاع عليها.

ويقــوم الوســيط بعــرض اقتراحاتــه التــي توصــل إليهــا مــن جــراء دراســته للنــزاع المعــروض عليــه 
تســـويته، علـــى الطـــرفين خـــلال الأجـــل الـــذي يحددانـــه، وهـــذه الاقتراحـــات أو التوصـــيات التـــي  بغيـــة

  فين فلهم الحرية في قبولها أو رفضها.يقدمها الوسيط تكون غير ملزمة للطر 
                                                                                                                                                                                                     

  
الجزائري والمقارن، بحث لنيل شھادة الماجستير، كلية الحقوق مخلوف كمال، آليات تسوية نزاعات العمل الجماعية في القانون -1

  .89-88، ص ص2002- 2001والعلوم السياسية، قانون التنمية الوطنية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
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وعنــدما ينتهــي الوســيط مــن مهمتــه يحــرر محضــرا بالنتــائج التــي توصــل إليهــا،وتكون النتــائج 
شـكل اقتراحـات وتسـمى فـي القـانون بالتوصـيات ويجـب أن تكـون معللـة،ويقوم الوسـيط بإرسـال  على

  1نسخة من المحضر إلى مفتشية العمل المختصة إقليميا.

  :نتائج الوساطةرابعا 

لا تخرج نتائج الوساطة عن فرضين، الأول هو نجاح الوساطة أي قبول الطرفان التوصيات 
التي قدمها الوسيط، ويتم إثبات قبول الطرفان للتوصيات في محضر مكتوب يحرره الوسيط 

  ويتضمن التوصيات التي تحمل مقترحاته ويوقعه كل من الطرفان والوسيط.

هو إخفاق الوساطة بما أنه لا يوجد أي إلزام بقبول النتائج التي توصل أما الفرض الثاني ف
فالطرفان يملكان الحرية الكاملة في قبول أو رفض التوصيات التي قدمها الوسيط  إليها الوسيط،

  دون أن يترتب على الرفض أية التزامات أو إجراءات.

طراف المعنية مأخذ الجد غير أن حرية الوساطة لا تتعارض مع الحرص على أن تأخذها الأ
وأن تهتم بها وتقدرها وتتعامل مع عملياتها بفعالية، ولذلك يجب أن يكون رفض الطرفين أو 

  2أحدهما لتوصيات الوسيط كلها أو بعضها مسببا.

  :التحكيمالفرع الثاني 

ت لم تضـع غالبيـة الأنظمـة القانونيـة تعريفـا للتحكـيم ومنهـا المشـرع المصـري والجزائـري، واكتفـ
بالإشــارة إلــى عناصــره ممــا فــتح البــاب أمــام اجتهــادات الفقه،فقــد عــرف بعــض الفقهــاء التحكــيم بأنــه 
الاتفاق على طرح النزاع على شخص أو أشخاص معينين ليفصلوا فيه دون المحاكم المختصة،وقد 
عرفــه الــبعض أيضــا بأنــه عقــد يتفــق الأطــراف بمقتضــاه علــى طــرح النــزاع علــى محكــم شــخص أو 

                                                            
  .138مختاري فاطمة الزھراء، المرجع السابق، ص-1

  

  .218-217محمد أحمد إسماعيل، المرجع السابق، ص ص-2
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ختـــارونهم للفصـــل فـــي النـــزاع دون المحكمـــة المختصـــة،وذهب الـــبعض الآخـــر إلـــى أنـــه أشـــخاص ي
  1قضاء خاص يتولاه أفراد مزودين بولاية الفصل في المنازعات وذلك خروجا عن الأصل العام.

يتم اللجوء إلى التحكيم بعد استنفاذ الطـرق الوديـة السـابقة،باعتباره المرحلـة الأخيـرة فـي تسـوية 
الوديــة،حيث يقــوم المحكــم وحــده بالفصــل فــي النــزاع المعــروض عليــه،وهو مــا يكســب  النــزاع بــالطرق

التحكـــيم الصـــفة القضـــائية،وقد يكـــون اللجـــوء إلـــى التحكـــيم اختياريـــا باتفـــاق الطـــرفين المتنـــازعين،أو 
  2إجباريا عن طريق الإحالة بنص قانوني أو بقرار من السلطة الوصية.

ة بخصــائص تميــزه عــن غيــره مــن وســائل التســوية الوديــة يتمتــع التحكــيم فــي النزاعــات الجماعيــ
وعـــن التحكـــيم الخـــاص المنصـــوص عليـــه فـــي قـــانون الإجـــراءات المدنيـــة والإداريـــة وذلـــك لأنه:آليـــة 
لتســوية النزاعــات الجماعيــة بعــد فشــل المفاوضــات والمصــالحة والوســاطة المنصــوص عليهــا قانونــا 

  لإيجاد حلول مناسبة للطرفين.

  ضاء في النزاعات الجماعية للعمل وليس آلية بديلة له.آلية موازية للق

  3آلية أكثر فعالية عن الآليات الأخرى إذ يكون حكم التحكيم ملزم التنفيذ.

  أولا:أهمية التحكيم

  تكمن أهمية التحكيم فيما يلي:

في فض المنازعات لأن المحكمين عادة ما يكونون متفرغين للفصل في خصومة  السرعة-
  واحدة وعموما لا تتعدى أكثر من ستة أشهر.

                                                            
بن سعيد لزھر، التحكيم التجاري الدولي وفقا لقانون الإجراءات المدنية والإدارية والقوانين المقارنة، دار ھومة للطباعة والنشر -1

  .16-15، ص ص2012والتوزيع، الجزائر،
  .62- 61ھدفي بشير، المرجع السابق، ص ص-2
لإجراءات المدنية والإدارية على نزاعات العمل الجماعية، معاشو نبالي فطة، عدم ملائمة أحكام التحكيم الواردة في قانون ا-3

  .62-61، ص ص2013، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 2المجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية، عدد 
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الاقتصاد في المصروفات حيث أن نفقات التحكيم أقل كثيرا من نفقات رسوم المحاكم -
  وأتعاب المحاماة وإجراءات التنفيذ.

يبقى تحت علم المحكمين حصرا في حين  السرية حيث أن ملف الخصومة بين الطرفين-
جلسات التقاضي في المحاكم علنية ولا ننسى أن المحكمين يقسمون اليمين في كل قضية يتولون 

  التحكيم فيها للمحافظة على الحياد والسرية.

يمتاز التحكيم ببساطة إجراءاته والحرية المتاحة إلى هيئة التحكيم بحسم الخلاف غير مقيدة -
  فع حسم النزاع.إلا بماين

يتم اختيار المحكمين برضا تام من الأطراف المتنازعون بحيث يشعر كل منهم بكامل -
  الاطمئنان لأنهم اختاروا بإرادتهم من يحكم بينهم.  

تلافي الحقد بين المتخاصمين أغلب الأحيان يأتي القرار أقرب ما يكون للتراضي لأنه تم -
إلى وأد الخصومة والمشاحنات وبالتالي  يؤدي القرارمن محكمين حائزين على ثقة الجميع ف

  1اطمئنان النفوس والرضا وإعادة العلاقة الطيبة.

  :إجراءات التحكيمثانيا 

من قانون الإجراءات المدنية الجزائري،على أنه يتبع المحكمون  1الفقرة  446المادة  تنص
والأطراف المواعيد والأوضاع المقررة أمام المحاكم ما لم يتفقان على غير ذلك، إذ تقوم هيئة 

النزاع، ويقوم كل طرف بتقديم دفاعاته ووثائقه، وإذا تخلف أحد الأطراف  التحكيم باستدعاء طرفي
وثائقه تصدر هيئة التحكيم قرارها على ضوء ما قدم لها في المواعيد  ن الحضور أو لم يقدمع

  المحددة لتقديم العرائض 

                                                            
الجزائري، دار الھدى مناني فراح، التحكيم طريق بديل لحل النزاعات(حسب آخر تعديل لقانون الإجراءات المدنية والإدارية -1

  .32-31، ص ص2010للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 
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من قانون الإجراءات المدنية إذ تنص على  1الفقرة  449والوثائق وهذا ما يؤكده نص المادة 
خمسة عشر يوما على ما يلي: "يلزم كل طرف بأن يقدم مستنداته قبل انقضاء ميعاد التحكيم ب

حكم المحكمين على مقتضى ما هو مقدم إليهم..." ولقد قرر المشرع الجزائري  الأقل.ويصدر
عقوبات جزائية على كل من سلم الحكماء وزودهم بمعلومات خاطئة أو وثائق مزورة أو حاول 

 500تتراوح من في غرامة  الضغط عليهم بطرق احتيالية للتأثير على قراراتهم، وتتمثل هذه العقوبة
  دج والحبس من شهرين إلى ستة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين. 2000دج إلى 

وإذا طعن بالتزوير من قبل أحد الطرفين في وثيقة ما أو وجد عارض جنائي يحيل 
المحكمون الخصومة إلى الجهة المختصة، ولا تبدأ إجراءات التحكيم من جديد إلا من تاريخ الحكم 

من قانون الإجراءات  2الفقرة  448لة العارضة وذلك طبقا لما ورد في نص المادة في تلك المسأ
  1المدنية الجزائري.

وما يؤخذ على التحكيم في مجال تسوية خلافـات العمـل الجماعيـة فـي التشـريع الجزائـري، أنـه 
لم بشأنه أحكام وإجـراءات خاصـة بتشـريع العمـل، وإنمـا أخضـعه المشـرع للأحكـام المتعلقـة بـالتحكيم 

     ساســا فــي القواعــد العامــة الــواردة فــي قــانون الإجــراءات المدنيــة، مــع العلــم أن هــذه الأحكــام متعلقــة أ
بـــالتحكيم التجـــاري والاقتصـــادي بـــين المؤسســـات الاقتصـــادية فـــي علاقاتهـــا فيمـــا بينهـــا، وهـــو مـــا لا 
ينسجم كلية مـع الإجـراءات التـي يجـب أن تحكـم تسـوية نزاعـات العمـل الجماعيـة، لأن هـذه الأخيـرة 

لــك تتعلــق بخــلاف جمــاعي داخــل مؤسســة مســتخدمة واحــدة أو قطــاع نشــاط معــين دون أن يكــون ذ
مكــــرر مــــن قــــانون الإجــــراءات  442بــــين مؤسســــتين اقتصــــاديتين أو تجــــاريتين كمــــا أوردتــــه المــــادة 

  2المدنية.

  قرار التحكيم الفرع الثالث:

                                                            
  .142مختاري فاطمة الزھراء، المرجع السابق، ص-1
واضح رشيد، منازعات العمل الفردية والجماعية في ظل الإصلاحات الاقتصادية في الجزائر، دار ھومة للطباعة والنشر -2

  .108، ص2003والتوزيع، الجزائر، 
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الإشارة إليه في هذا الصدد هو أن المشرع الجزائري لم يستقر على تسمية  إن أول ما يجدر
واحدة موحدة لعمل هيئة التحكيم،لذلك نجده في أغلبية النصوص المتعلقة بالتحكيم أنه اعتبر 
هيئات التحكيم الواردة في قانون الإجراءات المدنية أنها "أحكام التحكيم" بينما نجده في نصوص 

هذه الأعمال أنها"قرارات" بينما موقف المحكمة العليا استقر على اعتبار مصطلح أخرى أشار إلى 
"أحكام" أنه عبارة غامضة يقصد بها كل ما يصدر عن القضاء من أحكام وقرارات، بما فيها 

  الأوامر الاستعجالية  وتسميتها أحكام 

،غير أنها تراجعت عن قتجالية مع الإبقاء على طابعها المؤ وقرارات صادرة في المواد الاستع
هذه التسمية في قرار آخر لها وقررت أن اعتراض الغير جائز حتى في الأوامر الاستعجالية 

  1لاعتبار هذه الأخيرة تدخل ضمن الأحكام والقرارات القضائية.

أما فيما يخص إصدار القرارات التحكمية، فإن هيئة التحكيم بعد أن تجمع لديها كافة 
من  13رها في مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ تعيينها، وفق نص المادة المعطيات، تتخذ قرا

المتعلق بتسوية النزاعات الجماعية في العمل، وهو قرار غير قابل للتنفيذ إلا  02-90القانون 
بأمر صادر عن رئيس الجهة القضائية المختصة موضوعيا وإقليميا بالنزاع، حيث يحفظ أصل 

لمحكمة، وتمنح نسخ تنفيذية للأطراف قصد إتمام عملية التنفيذ،مع الإشارة القرار في كتابة ضبط ا
أن قرارات التحكيم مثل الأحكام القضائية من حيث وجوب تسبيبها وتعليلها،إلا أنها تختلف عنها 

  في كونها لا يمكن الاحتجاج بها نحو الغير.

ية، قد خالفتها قواعد وأحكام إلا أن هذه القاعدة العامة الواردة في قانون الإجراءات المدن
 13القانون الخاص بتسوية النزاعات الجماعية السالف الذكر، بنصها في الفقرة الثانية من المادة 

بأن: "قرار التحكيم يفرض نفسه على الطرفين الذين يلتزمان بتنفيذه" وهو ما يفيد بأن قرارات 

                                                            
واضح رشيد، نظام التحكيم في تسوية منازعات العمل الجماعية، رسالة لنيل شھادة الدكتوراه في العلوم، تخصص قانون، -1

  جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
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ذ بمجرد النطق بها، دون حاجة إلى أمر أو التحكيم في منازعات العمل الجماعية تكون قابلة للتنفي
  1حكم من المحكمة المختصة.

إن شرط التسبيب إذا كان في الأحكام والقرارات القضائية يشكل أهمية بالغة، يمكن القاضي 
من تكييف الوقائع الثابتة ويبني عليها حكمه، فإن تسبيب قرارات التحكيم يمكن المحكم من إعطاء 

ئه التكييف القانوني للوقائع موضوع النزاع، ويحدد القاعدة القانونية التي الوصف الملائم، بإعطا
يضع الخصومة في إطارها، فيعمل بمقتضاها ويصدر حكمه بناءا عليها، بطريقة تضمن التطبيق 

  الصحيح والسليم للقانون.

د بالإضافة إلى هذا يجب أن يذكر في قرار هيئات التحكيم بيان الجهة التي أصدرته، تحدي
تاريخ الجلسة المخصصة لتلاوة القرار، والإشارة إلى مختلف الإجراءات المتبعة، إبداء ملاحظات 
وتاريخ إصدار القرار، التأشير الإجمالي على الوثائق والمستندات التي قدمها الأطراف، ومحاضر 

  2قضية.إجراء التحقيق، للإشارة أن المحكمة أو هيئة التحكيم قد اطلعت على أوراق ووثائق ال

وخلافا للقانون السابق الذي استبعد إمكانية استئناف القرارات التحكمية، فقد أباح قانون 
الإجراءات المدنية والإدارية الجديد إمكانية الطعن في هذه الأحكام عن طريق اعتراض الغير 

يها الخارج عن الخصومة أمام المحكمة المختصة قبل عرض النزاع على التحكيم، وكذلك الطعن ف
في أجل شهر من تاريخ النطق بها أمام المجلس القضائي المختص إقليميا  عن طريق الاستئناف

  3ما لم يكن الأطراف قد تنازلوا عن حق الاستئناف في اتفاقية التحكيم.

                                                            
سليمان، الآليات المھنية الاتفاقية لتسوية نزاعات العمل الجماعية بين الإطار القانوني والواقع العملي، المرجع السابق،  أحمية-1

  .184ص
  

  

  .341-340واضح رشيد، نظام التحكيم في تسوية منازعات العمل الجماعية، المرجع السابق، ص ص-2
ة نزاعات العمل الجماعية بين الإطار القانوني والواقع العملي، المرجع السابق، أحمية سليمان، الآليات المھنية الاتفاقية لتسوي-3

  .185- 184ص ص
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وعليه فإن الحكم التحكيمي ينهي النزاع ولا يضع له حد، فهو يكتسب حجية الشيء المقضي 
وهذا ما يجعل من التحكيم آلية فعالة في تسوية نزاعات العمل فيه مثل الحكم القضائي، 

  1الجماعية.

                                                            
  .276بن حملة سامي، المرجع السابق، ص-1
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  خاتمة
تطرقنا فـي هـذه الدراسـة إلـى مختلـف الجوانـب التـي لهـا علاقـة بـالنزاع الجمـاعي، وأبرزنـا دور 
مفتش العمل في تسوية النزاعات الجماعية للعمل، ولاحظنا مـن خـلال دراسـتنا أن المشـرع الجزائـري 

هــذا النــوع مــن النزاعــات عنايــة بالغــة تتجلــى فــي تخصيصــه أنســب الإجــراءات لتســويتها عبــر أولــى 
كامــل مراحلهــا، وبخصــوص النزاعــات الجماعيــة للعمــل يظهــر مفــتش العمــل كمحــور أساســي لتنفيــذ 

 . آليات التسوية الوقائية والعلاجية لها

القـــانون لمفـــتش العمـــل ة مـــن النزاعـــات الجماعيـــة للعمـــل، خـــول مـــا يتعلـــق بمجـــال الوقايـــأمـــا 
صلاحية المساهمة الفعالة فيما يخص علاقات العمل الجماعية، وتثبيت هـذه العلاقـة بـين أطرافهـا، 
إذ أن لمفتش العمل صلاحية التدخل لتأطير الشـركاء الاجتمـاعيين، عـن طريـق تقـديم مجموعـة مـن 

السـليم للقواعـد القانونيـة، الإرشادات ومختلف المعلومات التوجيهية لهم، ممـا يحقـق ضـمان التطبيـق 
كما نلاحظ الدور البـارز لمفـتش العمـل عنـد الشـروع فـي إبـرام الاتفاقيـات الجماعيـة فـي العمـل، هـذا 

 .النصوص القانونيةبالنظر إلى علمه بمضمون 

ويسهر مفتش العمل على الرقابة على مشروعية قواعـد هـذه الاتفاقيـات، والتأكـد مـن مطابقتهـا 
عـــدم مساســـها بحـــق العامـــل، فتنفيـــذ الاتفاقيـــات الجماعيـــة مـــن بـــين الالتزامـــات مـــع تشـــريع العمـــل، و 

  الواقعة على عاتق مفتشي العمل.

أمـــا فيمـــا يخـــص مجـــال التســـوية الوديـــة للخـــلاف الجمـــاعي، فإنـــه يفتـــرض تـــدخل شـــخص أو 
ي النزاع، بحيث يتولى هذا الأخير مسألة تقريب وجهـات نظـر أطـراف عنصر آخر أجنبي عن طرف

  النزاع، وتتم هذه التسوية بواسطة طرق ودية، متمثلة في المصالحة، الوساطة والتحكيم.

فيمـــا يخـــص المصـــالحة نجـــد أن دور مفـــتش العمـــل أساســـي، بحيـــث هـــو مـــن يتـــولى محاولـــة 
المصــالحة بطريقــة وديــة بــين الأطــراف، عنــدما يرفــع الخــلاف إليــه، وفــي هــذا الشــأن قــد ينــتج عــن 
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: محضــر بالمصــالحة، محضــر المصــالحة الجزئيــة، أو محضــر عــدم المصــالحة ثــلاث حــالات هــي
المصــالحة، ليأخــذ دور تســوية النــزاع منحــى آخــر بإحالتــه علــى الوســاطة أو التحكــيم، أيــن نلاحــظ 

  قصور دور مفتش العمل فيهما.

تحقيـق يعتبر دور مفتش العمل دورا هاما في تسوية نزاعات العمل الجماعية، لأنـه يعمـد إلـى 
ين العمال وأرباب العمل، لكن يبقى دور مفتش العمل لا يسمو للهـدف المنشـود مـن طـرف التوافق ب

 أوسـعالعمل الذي هو ضمان كامل حقوقـه مـن دون نقصـان، فـلا بـد مـن إعطـاء مفـتش العمـل دورا 
  في آلتي الوساطة والتحكيم، أين يكون دور مفتش العمل محتشم.من هذا خاصة 
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  أولا: باللغة العربية
  أ: الكتب والمؤلفات

- النقابات العمالية -عمرو مصطفى أحمد، علاقات العمل الجماعية(المفاوضات الجماعية أبو-1
- الوساطة- التحكيم -الإغلاق -منازعات العمل الجماعية[الإضراب-اتفاقيات العمل الجماعية

)، دار الجامعة الجديدة للنشر، 2003لسنة  12المفاوضة] في ضوء قانون العمل الجديد رقم
  .2005مصر، 

ية سليمان، آليات تسوية منازعات العمل والضمان الاجتماعي، الطبعة الثانية، ديوان أحم-2
  .2003المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

أحمية سليمان، الوجيز في قانون علاقات العمل في التشريع الجزائري، ديوان المطبوعات -3
  .2012الجامعية، الجزائر، 

لجماعية في التشريع الجزائري والمقارن، ديوان أحمية سليمان، قانون علاقات العمل ا-4
  .2012المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

  .2014 ي للعمل، دار الأمل للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،ر بخدة مهدي، القانون الجزائ  -5
 بن سعيد لزهر، التحكيم التجاري الدولي وفقا لقانون الإجراءات المدنية والإدارية والقوانين-6

  .2012المقارنة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 
صابر بن عزوز، الاتفاقيات الجماعية للعمل في التشريع الجزائري والمقارن، دار الحمد  بن-7

  .2011للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، الأردن، 
ر العلوم للنشر خليفي عبد الرحمان، الوجيز في منازعات العمل والضمان الاجتماعي، دا-8

  .2008والتوزيع، الجزائر، 
  .2016، خليفي عبد الرحمان، القضاء الاجتماعي في الجزائر، الدار العثمانية، الجزائر -9
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